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الحمد االله رب العالمین سبحانه أنزل القرآن خلق الإنسان و علمه البیان، و میزه 

عن الكثیر من المخلوقات بنعمة العقل، فله سبحانه الحمد و الشكر كله بأن 

  .وفقني بإنجاز هذا العمل

و أتقدم بجزیل الشكر و العرفان إلى الأستاذة المشرفة یوسفي صفیة التي انارة 

وجهة مساري و ساندتني في كل وقت و لم تبخل علي بالنصائح و طریقي و 

  .هذا البحث إعدادرشادات  التي قدمتها لي في لإا

كما أتقدم بالشكر إلى الدكتور دحامنیة علي و الأستاذة و  إلى كل من ساندني 

  .في إتمام هذا البحث من قریب و بعید

  

  

  



  

  
  .ضحت و لا تزال مستعدة للتضحیة من أجل سعادتيمن  إلى

 أصبحلى من حقنت هذا القلم حبرا من صبرها و كرمها و عطائها و تشجیعها حتى إ
   .قادرا على الكتابة

لى الغالیة الوحید التي تراني بقلبها قبل عینها و التي تتمني أن تراني أحس منها إ لىإ
  .أمي

  .اطلبه و من یرى نجاحي هدفا له خل علي بمالى من لم یبإ

الأول و معلمي  الأجیالمربي  لىإ ,من فضلهإلى من أتمني أن أتمكن من رد جزءا 
   .أبيلى الغالي إ

في وجودهم شعلة لا تخمدها  إلى من كانتنسي في الظلمات لى نور الحیاة و أإ
النجاح في إیمان التي أتمني لها نورة و  أختايعصام و هشام و  أخوايالنزاعات 

  .شهادة البكالوریا

و بشرة و  أحلام تومیة وو  أمینةإلى صدیقاتي الغالیات على قلبي صبرینة و منال و 
أمال و الى كل لم یسعني ذكرهم في كلماتي القلیلة هذه إلیكم كل و  ةفریدة و صلیح

   .احترامي و وفائي و تقدیري
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  ةـــدمـــمق

كما یفرض علیهم التزامات وهذه  ا،لأشخاصه حقوق نظام القانوني الدوليال یرتب 
الالتزامات واجبة التنفیذ سواء كان مصدرها اتفاقا أو حكما قررته المبادئ العامة للقانون 

فإذا تخلف احد أشخاص القانون الدولي عن القیام بالتزام  .في النظم القانونیة المختلفة
وتثیر المسؤولیة الدولیة مسائل  .دولي ما ترتب علي تخلفه هذا تحمله المسؤولیة الدولیة

بدقة سواء في العرف  یة المترتبة علي الدولة الالتزامات الدول عدم تحدید جدلیة من بینها
ما یعرفه المجتمع  ى ذلكویضاف إل ،امة للقانونناد إلى المبادئ العالدولي أو وبالاست

سعي كل دولة إلى تحقیق مصالحها و ت ،الدولي من  تعقید وتشابك في العلاقات الدولیة
العلاقات  استقرار هذه ر إلىلأخحمایتها باستخدام آلیات القانون الدولي الذي یسعي هو او 
الدولیة  التي تقر بالمسؤولیةد القانونیة مصالح الدول بواسطة مجموعة القواعحمایة و 

 . غیرها من أشخاص القانون الدوليللدول المهددة لهذا الاستقرار والمضرة بمصالح 
ویعتبر موضوع المسؤولیة الدولیة من أهم المواضیع التي حضت بالاهتمام الدولي سواء 

لها  من طرف الفقه أو العمل والاجتهاد القضائي الدولي سواء من حیث الأعمال الموجبة
  . بها لإقرارا عن ونیة أو الآثار المترتبةأو أسسها القان

جي وتزداد هذه الأهمیة بزیادة المشكلات القانونیة التي افرزها التطور العلمي والتكنولو     
الناتجة من التلوث البیئي  لأضرارستخدام الطاقة النوویة واكا. الذي یشمل نواحي الحیاة

  .استخدام الفضاء الخارجي وغیرها من التطورات التي شهدها المجتمع المعاصر

كانت  التي و إن موضوع المسؤولیة الدولیة ومن هذا المنظور تكمن أهمیة دراسة      
الجدید لحقل محل نقاش واهتمام منذ القدیم إلى وقتنا الحالي،فان أهمیة دراسة هو إضافة 

قواعد المسؤولیة الدولیة للدولة عما تحدثه من أضرار بغیرها وخاصة المعارف المتعلقة ب
وان ذالك یرتبط باستقرار العلاقات الدولیة وتنمیتها ، وتتجلي الأهمیة أیضا في محاولة 

عن الأعمال الضارة التي تقوم بها في العصر  للدولة الدراسة لمبدأ المسؤولیة الدولیة
وما ینتج عنها  منها و غیر المشروعة ه نشاطات الدولة المشروعةعددت فیالحالي الذي ت

من أضرار ،مما یستدعي الاهتمام أكثر بالأساس الملائم لبناء المسؤولیة الدولیة وكذا 
  . السند الصحیح لقیام هذه المسؤولیة 
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فعال تحدید الأ و ونهدف من خلال دراسة موضوع المسؤولیة الدولیة  إلي معرفة        
وتهدف أیضا إلى ، ي توجب مسؤولیتها الدولیةوالنشاطات الضارة التي تقوم بها الدولة والت

ا الدولة بالغیر تلحقه التي معرفة الآثار التي ترتبها المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الملحقة
فرض التعویض عن تلك الأعمال الضارة التي تقوم بها الدولة أو المعاقبة من خلال 

  .لیة الدولیة عن أعمالها الضارةالمسؤو  من ، وكذا معرفة الحالات التي تعفي الدولة علیها

موضوع المسؤولیة الدولیة، رغم وفرة المراجع لبالنسبة إلى الدراسات السابقة  أما       
العامة في القانون الدولي والتي تطرقت لموضوع المسؤولیة الدولیة إلا أن هناك نقص في 

 عتمادالاحصریا،  ولذا تم  صفة خاصة التي تمس بهذا الموضوع یمیة بالبحوث الأكاد
عداد هذا البحث علي الكتب والمراجع العامة في القانون الدولي العام ، بالإضافة إلى لإ

المقالات والمنشورات وكذا النصوص القانونیة الخاصة بالمسؤولیة الدولیة  التي تعتبر 
  . لها  يالدعم  الأساس

وللموضوع المختار إشكالیة رئیسیة  تتمثل في مدي اعتبار القواعد القانونیة والأحكام   
كافیة لتغطیة كل حالات التي سنها القانون الدولي في مجال المسؤولیة الدولیة للدولة 

لذي تلحقها الدولة بمصالح غیرها من أشخاص القانون الدولي بالشكل ا ي قدالضرر الت
ویعزز شعورهم بالعدل والمساواة  المجتمع الدوليعضاء لأمئنان یحقق الرضي و الاط

  .العلاقات فیما بینهم ر مر الذي یحقق بدوره استقراالأ

 :لب هذه الإشكالیة الوقوف عند الإجابة عن التساؤلات التالیةطوتت

  ما المقصود بالمسؤولیة الدولیة وما هي الأعمال الموجبة لها؟ -

ة یة الدولیترتیب المسؤولل ماد علیها وفقا للقانون الدوليعتیمكن الا التي ما هي أسس -
  وهل هناك أساس مرجح ؟ للدولة

  وما هي النتائج المترتبة عن المسؤولیة الدولیة ؟  -

كیف تنتفي المسؤولیة الدولیة أو ما هي الحالات التي تؤدي إلى الإعفاء من المسؤولیة  -
  الدولیة ؟
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  :ینالتالی هجینإتباع  المندراسة هذا الموضوع ویتطلب  

الذي كان ملائما للتعرف علي موضوع المسؤولیة الدولیة من خلال : المنهج الوصفي 
  .تعریفها وتبیان أنواعها وكذا معرفة الأعمال الموجبة للدولة

بالمسؤولیة الدولیة تناول تحلیل بعض القواعد القانونیة التي تتعلق : المنهج التحلیلي 
علقة بالأسس القانونیة لترتیب المسؤولیة الدولیة عن الدولة و إجراءات خاصة بتلك  المت

  .المطالبة الدولیة للحصول علي التعویض عن الأضرار التي تلحقها الدولة بالغیر 

 تناولیالأول  الفصلى فصلین، بقة فتعتمد علشكالیة الساالإأما الخطة المتبعة لحل     
یف المسؤولیة الدولیة للدولة وتبیان أنواعها والأعمال ماهیة المسؤولیة الدولیة تتضمن تعر 

المترتبة عن  ثارالآتناول فالثاني  فصلأما ال. س المسؤولیة الدولیةالموجبة لها وكذا أس
جراءات المطالبة بالمتمثلة في ال و المسؤولیة الدولیة  و  ،جزاء الدوليوكذا ال هتعویض وإ

للمسؤولیة الدولیة المتكونة من الأفعال المتعلقة بالدولة حالات المانعة  ال أیضا  یتناول
  .والأفعال الخارجة عن إرادة الدولة
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 الفصل الأول

  للدولة ماهیة المسؤولیة الدولیة

یعتبر موضوع المسؤولیة الدولیة من الموضوعات الهامة من القانون الدولي نظرا     
اتساع مجال دراسته ،إلا انه لم یتطرق بعمق  لحداثة موضوع واتساع العلاقات الدولیة و

 تي عرفهادراسة بعض المشاكل الجدیدة التي تتطلب دراسة وافیة تتناسب مع التطورات ال
وترتب المسؤولیة الدولیة على أشخاص القانون الدولي عندما  ر،المجتمع الدولي المعاص

زامات واجبة یمس بمصالح الأشخاص الآخرین ، ونجد ها تفرض علي أشخاصه الت
التنفیذ فإذا تخلف الشخص الدولي عن القیام بالتزاماته ترتب علي تخلفه هذا تحمل 

  .المسؤولیة الدولیة وهذا ما سوف نتطرق إلیه في المبحثین التالیین

  ث الأولحالمب

  مفهوم المسؤولیة الدولیة للدولة

الالتزامات تقع على كاهله  وتحمله  یترتب عن تمتع الشخص القانون الدولي بالحقوق     
المسؤولیة الدولیة ، فهي مخالفة لالتزاماته الدولیة أو خرق قاعدة من قواعد القانون الدولي 
التي  من خلاله یقتضي تعریف المسؤولیة الدولیة للدولة وتبیان خصائصها و عناصرها، 

غیر وترتب هذه والأعمال التي تقوم  بها السلطات التابعة للدولة و تلحق الأضرار بال
  .   التعویض الأضرار

  المطلب الأول

  تعریف المسؤولیة الدولیة للدولة

تتعدد تعار یف المسؤولیة الدولیة وتختلف من فقیه إلي آخر، باختلاف أساسها وتبعا    
لتطور المسؤولیة في حد ذاتها ،ویمكن التمیز بین التعریف  في العصر القدیم  من خلال 

للفقهاء  للمسؤولیة الدولیة ، وبین تعریف المسؤولیة الدولیة في العصر تعاریف المختلفة 
الحدیث من خلال اللجنة القانون الدولي لتعریف المسؤولیة الدولیة في مشروعها وكذا 

  .التعریف القضائي لها من خلال الأحكام و قرارات محكمة العدل الدائمة الدولیة
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  الفرع الأول

  .للمسؤولیة الدولیة للدولة يتعریف الفقهال

تختلف تعریف المسؤولیة الدولیة للدولة من فقیه إلي آخر حسب نظرته إلى هذه      
شخص من  التي یأتیهاالقانونیة الناتجة عن أحد الأعمال الدولیة غیر مشروعة  الرابطة

  .الدولي العامأشخاص القانون 

  .للدولةتعریف الفقه الغربي  للمسؤولیة الدولیة : أولا

وضع قانوني بمقتضاه تلزم الدولة المنسوب "بدایة بالفقیه روسو الذي قال بأنها      
        ."إلیها، ارتكاب عمل غیر مشروع وفقا للقانون الدولي بتعویض التي وقع في مواجهتها

إسناد الفعل الدولي غیر مشروع " أما المسؤولیة الدولیة للدولة عند انزیللوتي فهي     
أحد أشخاص القانون الدولي نتیجة انتهاكه الالتزام الدولي أم ارتكابه عمل غیر   إلى

  ."مشروع دولیا

الوسیلة القانونیة "و أضاف إلى تعریف الفقیه دافید روزوى للمسؤولیة الدولیة للدولة      
التي بموجبها یجب على الدولة المقصرة بتقدیم التعویض إلى الدولة الضحیة بسبب 

تصرف مخالف للقانون الدولي أو الامتناع عن القیام بتصرف ورد في هذا ارتكاب 
  .)1("التعریف  

نجد المسؤولیة الدولیة هنا تبني على أساس الفعل الدولي غیر المشروع الذي یرتكبه       
أحد أشخاص القانون الدولي نتیجة انتهاك التزامات الدولیة ویترتب علیه تعویض، نتیجة 
ارتكاب أشخاصه تصرف مخالف لقواعد القانون الدولي أو الامتناع عن القیام بتصرف 

  .یخالف ذلك الالتزام

بأن المسؤولیة الدولیة للدولة في القانون " بینما یعرفها الفقیه كومباكو في قوله     
    "الدولي و غیره من القوانین، تتمثل في إلزام شخص بإصلاح نتائج الضرر ما 

                                                        
 منشورات حلبي ،لعسكریة والأمنیة مسؤولیة الدولة عن انتهاك الشركات الدولیة الخاصة ا ، لمحامي إیاد فرج االله -)  (1

  .49ص ،  2013سنة   ،الطبعة الأولي  ،الحقوق 
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 تولد على عاتق الدولة التي" ویري إما نویل دیكو بأن المسؤولیة الدولیة للدولة هي 
  .)1("للقانون الدولي التزاما ثانویا لإصلاح هذا الاختراق اخترقت التزاما مبدئیا

نلاحظ بأن هاذین الفقیهین یركزان في تعریفهما للمسؤولیة الدولیة للدولة بأنها التزام     
الدولي یفرضه القانون الدولي علي أشخاصه، ویترتب إصلاح الضرر الذي ینتج عن 

  .مخالفة هذا التزام

  .العربي للمسؤولیة الدولیة للدولةتعریف الفقه : ثانیا

تلك التي تترتب " تعرف المسؤولیة الدولیة حسب الفقیه على صادق أبو هیف بأنها     
  "على الدولة في حالة إخلالها بأحد واجباتها القانونیة الدولیة

في حالة قیام دولة أو " تنشأ  ویرى محمد حافظ غانم بأن المسؤولیة الدولیة للدولة    
من أشخاص القانون الدولي بعمل أو الامتناع عن مخالفة الالتزامات المقررة شخص 

ویترتب على ذلك المسؤولیة القانونیة وهي تطبیق   القانون الدوليوفقا لأحكام في 
  "دولي مسئول جزاء على شخص

هي نظام قانوني " وأضاف أیضا محمد سعید الدقاق بتعریف المسؤولیة الدولیة بقوله    
إلى تعویض شخص من أشخاص القانون الدولي عن الأضرار التي لحقت به یسعي 

  "نتیجة نشاط أتاه شخص آخر من أشخاص القانون الدولي

لالتزام الذي یفرضه القانون الدولي على " وعرفها أیضا محمد طلعت الغنیمي بأنها    
زاء شخص بإصلاح الضرر لصالح من كان ضحیة تصرف أو امتناع أو تحمل العقاب ج

  .)2("هذه المخالفة 

ومن خلال التعاریف المختلفة للمسؤولیة الدولیة للدولة في صیاغتها إلا أنها تعني التزام   
  شخص دولي بعدم خرق التزامات القانونیة المفروضة من قبل القانون الدولي، و تحمله  

                                                        
بدون ، دار الجامعة الجدیدة ، المسؤولیة الدولیة للدولة في ضوء التشریع و القضاء الدولیین  ،سعادي محمد  –) 1(

  49 ، ص 2013سنة ،طبعة 
  .و ما تلیها 26ص ، نفس المرجع ، سعادي محمد  -) 2(
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بإصلاح الأضرار التي هذه الالتزامات الدولیة أو انتهاك قواعد القانون الدولي  أعباء   
لحقت بالغیر نتیجة نشاط أتاه أحد أشخاص القانون الدولي لقیامه بعمل أو عن عمل 

  .   لأحكامهوفقا  قررةمخالف لهذه الالتزامات الم

  الفرع الثاني

 تعریف القضائي للمسؤولیة الدولیة للدولةال

لقد سمح للقضاء أن یتعرض للمسؤولیة الدولیة بالتعریف كذلك في القرارات و      
الأحكام، التي تتضمنها محكمة العدل الدولي، فقد جاء في حكم محكمة الدائمة العدل 

بخصوص النزاع الألماني الیوناني المتعلق بمصنع   2405 -25الدولیة   الصادر في 
 نون الدولي أن مخالفة التزام دولي سیتبع الالتزاممن مبادئ القا"ما یلي ) شورزو(

هذا الالتزام بالتعویض هو النتیجة الحتمیة لاي   ذلك بطریقة كافیة و أن بالتعویض عن
  .)1("حده ىاتفاقیة علفي كل  الیهاخلال في تطبیق اي اتفاقیة دولیة ولا ضرورة للاشارة 

یعني أن المسؤولیة الدولیة في هذا الحكم أنها كل مخالفة للالتزام الدولي، یستلزم     
تعویض عن هذه المخالفة ویكون منصوص علیها في الاتفاقیة الدولیة ، ولا یمكن أن 

  .یكون في غیرها من الاتفاقیات

في قضیة الفوسفات  1938جوان  14في حكمها الصادر في  وقد استقرت أیضا     
فیما یتعلق بعمل منسوب للدولة الدولیة وموصوف بأنه مخالف للحقوق " المغربي بأنها 

الاتفاقیة لدولة آخرى، فإن المسؤولیة الدولیة تقوم مباشرة في نطاق العلاقات الدولیة 
 ل المنسوب إلىعملاتتعلق با الدولیة وهذا یعني أن المسؤولیة ،)2("بین هاتین الدولتین 

للدولة في حالة مخالفتها للحقوق و الالتزامات النمصوص علیها في الاتفاقیة للدولة آخري 
   .نتیجة العلاقات التي بین هاتین الدولتین

                                                        
 دار الهدى للطباعة و النشر والتوزیع ،م أحكام المسؤولیة الدولیة في ضوء قواعد القانون الدولي العا، زازه لخضر   - )1(

 .25ص  ، 2011سنة  ،بدون طبعة ، 

 ، 2009، سنة بدون طبعة  ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع  ،قانون المسؤولیة الدولیة  ،عمر یحیاوي  -)  2(
  .12ص 
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و من خلال هذه الاحكام الصادرة عن محكمة العدل الدائمة الدولیة ترى بأن     
لفة للالتزام دولي یقوم من أحد أشخاص القانون الدولي، وكذا المسؤولیة الدولیة هي مخا

الاعمال المنسوبة للدولة نتیجة القیام بتصرف أو الأمتناع عن القیام بتصرف، و تحمل 
         .رتزامات الدولیة التي تلحق بالغیالأعباء انتهاك الال

  ثالفرع الثال

  تعریف لجنة القانون الدولي للمسؤولیة الدولیة

عرفت لجنة القانون الدولي  المسؤولیة الدولیة من خلال لجنة التحضیر للمؤتمر     
" لتدوین قواعد القانون الدولي لمسؤولیة الدولیة بمایلي  1930لاهاي الذي انعقد عام 

تتضمن المسؤولیة الدولیة الالتزام باصلاح الضرر الواقع اذا نتج عن اخلال بالتزاماتها 
تتضمن تبعا للضروف وحسب المبادئ العامة للقانون الدولي، الدولیة ویمكن أن 

الالتزام بتقدیم الترضیة للدولة التي أصابها الضرر في أشخاص رعایاها في شكل 
  .)1("اعتذار یقدم بصورة رسمیة وعقاب المذنبین

وأضافت أیضا إتفاقیة لاهاي الرابعة في نص مادتها الثالثة وهو ما أكدته لجنة     
" الدولي في مشروعها النهائي المتعلق بالمسؤولیة الدولیة في مادتها الاولي بأنهاالقانون 

كل تصرف دولي غیر مشروع تقوم به الدولة یؤدي إلى جعلها مسئولة عن هذا 
  .)2("التصرف 

لا یجوز للدولة أن تحتج بنصوص قانونها الاخلي لكي لا تفلة من المسؤولیة الدولیة ف    
یعني أن  بالالتزام دولي أو تنفیذه طبقا لحكام المادة الرابعة منه، وهذاالناتجة عن اخلال 

 المسؤولیة الدولیة تستند إلى الفعل غیر المشروع دولیا الذي هو كل مخالفة للالتزام الدولي
  الذي تفرضه قواعد القانون الدولي سواء كان ذلك بإرتكاب الفعل أو الامتناع عن القیام

                                                        
  .17ص ، مرجع سابق  ،محمد سعادي  -)  (1

البیئة أثناء النزاعات  المسؤولیة الدولیة عن الأضرار، حسین علي الدر یدي و كریمة عبد الرحیم الطائي  -)2( 
  19ص ، 2009سنة  ، الطبعة الأولي ،دار وائل  للنشر  ،المسلحة 
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   ترتكب الدولة فعلا غیر مشروع "و أضافة المادة الثانیة من مشروعها  )1(بالفعل عند إثباته

  :دولیا إذا كان ذلك التصرف المتمثل في عمل أو إغفال 

  ینسب إلى الدولة بمقتضي القانون الدولي  –أ 

  "یشكل خرقا للالتزام على الدولة –ب 

فعل غیر مشروع دولیا سواء تحدد المادتین الاولي والثانیة أن المسؤولیة الدولیة هي  و    
نتیجة إغفال یشكل خرقا كان  تم في شكل القیام به أو الامتناع عن القیام الفعل، أو

  . للالتزام دولي على الدولة وینسب إلیها بمقتضي القانون الدولي

وصف فعل دولة بأنه "أما المادة الثالثة منها وصفت الفعل الدولي غیر مشروع بقولها     
دولیا بأمر یحكمه القانون الدولي ولا یتأثر هذا الوصف، یكون الفعل ذاته غیر مشروع 

  .)2("موصوفا بأنه مشروع في القانون الداخلي

نستخلص من التعاریف السابقة بأن المسؤولیة الدولیة هي نظام قانوني الذي تلتزم    
بموجبه دولة أتت عملا غیر مشروع بتعویض دولة أخرى تضررت من هذا العمل ، أو 
هي الالتزام الذي یفرضه القانون الدولي على أشخاصه بإصلاح ضرر ما ، لصالح من 

القیام بتصرف یترتب علي مخالفة لالتزاماته  كان ضحیة قیام بتصرف أو الامتناع عن
    .الناشئة عن قاعدة قانونیة دولیة بتعویض عن الأضرار الناتجة عن هذه المخالفة 

  :ولقیام المسؤولیة الدولیة یجب توافر عناصر، لأنها لا تقوم إلا بتوفر هذه العناصر وهي

  عنصر الخطأ: أولا

 لیة الدولیة بصفة عامة، ونقصد به الإخلالیعتبر عنصر الخطأ من عناصر المسؤو     
 بالتزام سابق أو انحراف الشخص في سلوكه لهذا الانحراف، وهناك من یرى بأنه العمل

  :الضار ومنهم من قال بأنه إخلال بالالتزام وهو یقوم على ركنین

                                                        
ص  ،2003سنة  ،الطبعة الثانیة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،حاضرات في القانون الدولي العامم ،عمر صدیق -) ( 1
7.  

  .و ما تلیها 25ص  ،مرجع سابق ،لخضر زاره - ) ( 2
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عن القیام وهو العمل الذي یقع من شخص في تصرفه بحیث یمنع : الركن المادي –1
  .بالالتزام المفروض علیه على الوجه الأكمل أو تعمده الأضرار بالغیر عند تصرفه

لا یكفي الركن المادي لقیام الخطأ، بدلا من أن تكون الضرر القائم : الكن المعنوي – 2
  .بأعمال التعدي مدركا لإعماله هذه

ولیة غیر أن هناك جانب من الفقه تنفي أن یكون الخطأ عنصرا من عناصر المسؤ   
  .الدولیة و بعض یري فیه أحد الأسس التي یمكن أن تبني علیها المسؤولیة الدولیة للدولة

  .الضرر: ثانیا

لا یكفي وجود عنصر الخطأ لقیام المسؤولیة الدولیة، بل لا بد أن یرافقه ضرر،     
و هذا  )1("الماس بحق أو مصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي"فیقصد به 

یعني أن الضرر یمس بالمصلحة أحد أشخاص القانون الدولي بحق المصلحة المشروعة 
و قد یكون هذا العمل الفعل ایجابیا كالقیام بالعمل غیر المشروع و قد یكون سلبیا 

كالامتناع عن القیام بالعمل غیر المشروع، و قد یأخذ الضرر الذي یلحق بشخص من 
  :ات التالیةأشخاص القانون الدولي الصف

  .هانةلااضرر مباشر ك -1

  .إخلال بواجب یفرضه القانون الدولي -2

  .)2(ضرر یصیب أحد الرعایا -3

  :للضرر هنا نوعان تقسم إما تبعا لمصلحة المعتدي علیه، أو للجهة التي لحقها الضررو  

  :ینقسم هذا النوع من الضرر إلى نوعین هما: من حیث المصلحة المعتدي علیها –

   هو ذلك الضرر الذي یلحق بالمصالح المالیة و الاقتصادیة لدولة: الماديالضرر  –أ 

                                                        
 ، 199سنة  ،الطبعة الأولى  ،دار القافلة للنشر و الطباعة و التوزیع  ،المسؤولیة الدولیة  ،همیسي رضا  -)  (1

  .12ص
  .13، ص مرجع نفس  ، همیسي رضا  -)  (2
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 بصفة مباشرة، أي یكون قد أصاب الشخص نفسه المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي 
لحقه، كما قد یكون الضرر المادي بمثابة ضرر ومرتد من الضرر الأصلي، بحیث 

الذین كان المجني علیه یعوضهم أو یصیب شخصا أو أشخاص آخرین كالأشخاص 
  .تربطهم به صلة

یمس غالبا بالمصالح السیاسیة للدولة من الدول هذه المصالح : الضرر المعنوي –ب 
اهانة رموزها، أو الإضرار بأحد ضرار التي لحق برعایا الدولة أو على سبیل المثال كالأ

  .نفس القضیة مضیق كورفوا رعایا الدولة، و مثال ذلك ما تقدمة به الدولة تباینا في

یكاد یجزم الفقه على اعتبار الفعل الضار عملا غیر مشروع، إلا أن هذا الرأي      
مردودا أو غیر صائب الشيء الذي جعل رجال الفقه الحدیث یسعون إلى البحث عن 

مفهوم الفعل الضار أو العمل غیر مشروع بحیث لا یشترطون أن یكون الفعل یر مشروع 
المسؤولیة الدولیة في مقابل ذلك ترتیبها عن الأفعال المشروعة، و ذلك إذا كانت لترتیب 

هذه الأفعال تحمل أضرار أو أخطار تقوم بها الدولة كالتجارب النوویة المشروعة و 
النشاطات الذریة المسموح بها، و یعتبر الضرر عنصر رئیسي في ترتیب المسؤولیة 

  .اء الدولیینالدولیة وفقا لكل من الفقه و القض

یري البعض من الفقهاء و من بینهم الدكتور سامي عبد : في المجال الفقه الدولي -1
لا یكفي لقیام المسؤولیة الدولیة أن یصدر من الدولة إخلال بالتزامات " الحمید بقوله 

و هناك من الفقهاء من یربط في " أضرار بالغیرما لم یترتب على هذا الإخلال الدولیة 
للمسؤولیة الدولیة بین التعویض و حدوث الضرر، و هي المبدأ الذي ینشئ التزاما  تعریفه

  .بالتعویض على الضرر الناتج عن أي انتهاك للقانون الدولي من قبل الدولة المسئولة

نجد أن محكمة العدل الدولیة قد جزمت على أن الضرر : مجال القضاء الدوليالفي  -2
بشأن قضیة فروما تیس  1925یة في حكمها الصادر في عنصرا أساسیا للمسؤولیة الدول

التي قررت بشأنه عدم وجود أي ضرر على فروما تیس نتیجة العمل لذا حكمت برفض 
  .طلب التعویض الذي ادعته الحكومة الیونانیة بعد ثبوت الضرر

  ینقسم إلى ضرر مباشر و ضرر غیر مباشر،: من حیث الجهة التي لحقها الضرر –2
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في قواعد المسؤولیة الدولیة لا تقوم إلا في حال كان الضرر المباشر و قد الأصل أن 
  .ثبت في عدة قضایا من أبرزها قضیة ألاباما

و من  غیر المشروعة دون تدخل عامل آخرهو الذي ینتج عن الأفعال : الضرر المباشر
ینهما، هنا یصعب التفرقة بین الضرر المباشر و غیر المباشر، و وضع معیار التوفیق ب

فقد تتعاقب الأضرار و ینتهي الفعل واحد إلى إحداث سلسلة من الأضرار یعقب بعضها 
  .البعض

واقع التحكیم الدولي یجرى على عدم التعویض عن الضرر غیر المباشر، و المثال     
، بدأ أن هناك حكما صدر عن محكمة التحكیم 1872الواضح في ذلك قضیة ألاباما 

أخذت بمنحي أكثر في أقرب للأنصاف،  1922ة في قضیة تاولیلا الألمانیة البرتغالی
  .حیث قررت أن التعویض غیر المباشر واجب

  العلاقة السببیة: ثالثا

لا تقوم المسؤولیة الدولیة إلا إذا وجد الضرر الذي هو نتیجة الخطأ و بالتالي لا     
و حدوث  یكفي صدور فعل غیر مشروع من قبل شخص من أشخاص القانون الدولي

  .إضرار بشخص من أشخاصه

بل لا بد أن یكون هذا الفعل غیر مشروع الصادر من الشخص الدولي الذي هو سبب   
الأخطاء التي یقوم بها، و هو السبب الفعال و المباشر الذي نتج عنه الضرر للشخص 

الآخر، و معني هذا هو أنه یجب أن تكون هناك علاقة مباشرة بین فعل الشخص الدولي 
و الضرر المترتب من جراء هذا الفعل و هنا ما یدعي بالعلاقة السببیة و التي ) خطأ(

  .تعتبر عنصرا جوهریا في تقریر المسؤولیة الدولیة

  مطلب الثانيال

  أنواع المسؤولیة الدولیة للدولة

 الدولةتنقسم المسؤولیة الدولیة إلي أربع أنواع ،المسؤولیة الدولیة المباشرة التي تقوم بها 
   و قد وكذا المسؤولیة الدولیة غیر المباشرة والتي یقوم بها احد أشخاص القانون الدولي
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 دوليالمسؤولیة الو أالمسؤولیة الدولیة التعاقدیة نتیجة عقد مبرم بین الدولتین تكون 
 .تقصیریة تكون بدون عقد

  الفرع الأول

  للدولة المسؤولیة الدولیة المباشرة وغیر المباشر

في هذه الحالة تنقسم المسؤولیة الدولیة للدولة من خلال الأعمال التي تقوم بها الدولة    
إلى المسؤولیة الدولیة  ا،بنفسها أو عن طریق الأعمال التي ترتكبها الأجهزة التابعة له

  .المسؤولیة الدولیة غیر مباشرة للدولةو  مباشرة

  المسؤولیة الدولیة المباشرة للدولة : أولا

ا بها تلك المسؤولیة الناجمة عن الإخلال بالتزاماتها الدولیة سواء كان مصدر هذیقصد 
  .)1(الخ..... أو قاعدة عرفیة  الالتزام نص اتفاقي

أو تلك المسؤولیة الدولیة الناتجة عن إخلال الدولة بنفسها بأي قاعدة من قواعد      
قها، أیا كان مصدر الشكلي لهذا القانون الدولي أو الالتزامات الدولیة المترتبة على عات

  .)2(التزامات

دولة من لل بالمنسو و بالتالي فالمسؤولیة الدولیة المباشرة للدولة تنشأ عن الأفعال    
 الإخلال بأحد الالتزامات الدولیة وكذا مساءلة الدولةر أو من خلال خلال تقصیرها المباش

) القضائیة  –التنفیذیة  –التشریعیة ( المختلف هاسلطات مباشرة عن الأفعال الصادرة عن
ر، تعد هذه الصورة هي الصورة الطبیعیة التابعة لها عن الأضرار التي تلحقها بالغی

  .للمسؤولیة الدولیة

  المسؤولیة الدولیة غیر المباشرة للدولة: ثانیا

  تقع المسؤولیة الدولیة غیر المباشرة عندما تتحمل "عند شارل روسو  یقصد بها   
                                                        

ص  ،2011سنة ،بدون طبعة ،دار الجامعة الجدیدة ،مقارنةانون الدولي العام دراسة الق ،عبد الكریم عوض خلیفة -) ( 1
355.  

الناشر المنشأة  ،القانون الدولي العام  ،مصطفي سلامة و محمد سامي عبد الحمید و محمد سعید الدقاق  -)  (2
  .24 ص ، 199سنة  ،بدون طبعة  ،بالإسكندریة 
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 احدي الدول خرق القانون الدولي من قبل دولة أخرى، و تستلزم هذه المسؤولیة وجود
، بمعني أن المسؤولیة الدولیة )1("رابطة قانونیة خاصة قائمة بین الدولتین المعنیتین 

تحمل الدولة ما مسؤولیة الدولیة من قواعد القانون الدولي من قبل دولة  غیر المباشرة هي
 التي ارتكبه الفعل غیر لةهذه الصورة تفترض قیام علاقة  قانونیة بین الدو  ،أخري

، ولا تترتب على الدولة بین الدولة التي تتحمل المسؤولیة الدولیة عنه مشروع وال
المسؤولیة الدولیة غیر المباشرة إلا إذا قصرت في الوفاء لهذا الالتزام، لأن تقصیرها في 

  .مشروع  هذه الحالة یعتبر فعلا غیر

الفدرالیة و  و تثور هذه المسؤولیة في حالة الدولة الاتحادیة و الحامیة أو الدولة   
  .القائمة على إرادة الإقلیمالدولة  المنتدبة و

   :الاتحادیة مسؤولیة الدولة -  1

تكون الدولة مسئولة عن الأضرار التي تنشأ عن تصرفات صادرة عن إحدى دویلات    
التي تتكون منها المسؤولیة المباشرة، فقد حاولت بعض الدول الاتحادیة التهرب من 
 یمالمسؤولیة الدولیة فقوبلت من طرف التحكیم الدولي بالرفض، كما جاء في قرار التحك

  .  )2(ما بین أمریكا و كولومبیا 1875جویلیة  26في قضیة مونتیغو 

   :مسؤولیة الدولة المنتدبة -  2 

الدولة المنتدبة مسئولة عن الأفعال غیر المشروعة دولیا الصادرة عن الإقلیم      
ى هذا الأفراد الذین یقیمون عل هولة مسئولة عن أعمال التي یقوم بللانتداب، فالدالخاضع 

 تقع التي دولیةال لتزاماتبالافي جمیع الحالات تسأل الدولة عن الإخلال  ، لأنهالإقلیم
 وهذا ما أكدته المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضیة امتیازات )3(علي عاتقها هي

                                                                                                                             .أغسطس 30مافروماتیس في فلسطین في حكمها الصادر في 

                                                        
  .24ص  ،مرجع سابق  ،سعادي محمد  -) (1
  .24ص  ،نفس المرجع  ،سعادي محمد  -)  (2
 ،الطبعة الرابعة  ،دار الثقافة للنشر والتوزیع  ، الوجیز في مبادئ القانون الدولي العام ، يصبار ینغازي حسن  -) ( 3

  .302ص  ، 2014سنة 
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  :مسؤولیة الدولة الحامیة -  3

عن الدولة نفسها، فهي مسؤولیة الدولة  یقصد بها الأفعال غیر مشروعة دولیا لم تصدر  
امات عن أعمال الأفراد الذین یقیمون علي إقلیمها، لأن الدولة تسأل عن الإخلال بالالتز 

، لأن الدولة تسأل عن الإخلال الواقع تحت حمایتها قلیمالإ ىعن أعمال الأفراد یقیمون عل
بالالتزامات الدولیة التي تقع علي عاتقها، وفي هذا الصدد قررت محكمة العدل الدولیة في 

فرنسا ضد (في قضیة حقوق الرعایا الأمریكیین  1952أغسطس  27حكمها الصادر في 
  )الولایات المتحدة الأمریكیة

  :الیةمسؤولیة الدولة الفیدر  – 4

تثور المسؤولیة الدولیة غیر المباشرة في هذه الحالة عندما ترتكب الدولة عضو في    
  . الاتحاد الفیدرالي عمل غیر مشروع دولیا یسبب ضرر للغیر

ذي قامت به الدولة و بالتالي فالدولة الفیدرالیة تتحمل مسؤولیة العمل غیر المشروع ال  
 26الصادر في  الكولومبیة الأمریكیة في قرارها ، وهو ما أكدته محكمة التحكیمالعضو
بشأن النزاع بین الولایات المتحدة الأمریكیة و وكمبودیا المعروفة باسم  1875یولیو 
  .یجومونتقضیة 

  :الفرع الثاني

  .التقصیریة للدولة المسؤولیة الدولیة التعاقدیة و

 أخرى ویكون منصوصتنقسم هذه المسؤولیة حسب الاتفاق الذي تبرمه دولة مع دولة 
ي التعاقدیة و قد تكون المسؤولیة  الدولیة أو المعاهدات و تسم علیه في الاتفاقیة

  . التقصیریة و التي تنتج عن عقد غیر مبرم

  المسؤولیة الدولیة التعاقدیة للدولة : أولا 

تلك التي تنشأ نتیجة إخلال الدولة بأحد التزاماتها " بأنها  بادوفانعرفها الفقیه    
التعاقدیة سواء كان مصدرها المعاهدات الدولیة شارعه و غیر شارعه فتلتزم الدولة 

ولو لم ینص علي ذلك  صراحة  في المتمخض عن الإخلال بتعویض الضرر 
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الدولة بالتزاماتها تنشأ عن إخلال  للدولة یعني أن المسؤولیة الدولیة التعاقدیة" المعاهدات 
التعاقدیة مثل الإخلال الدولة بالمعاهدات والاتفاقیات مع الدولة الأخرى ، وفي هذه الحالة 

ن لم ینص عل ذلك في الاتفاق  ىتلتزم الدولة المخلة بالتعویض عن الضرر التي نتجت وإ
  .الذي جري الإخلال به

 في  شكالالإیر تثهذه الصورة من المسؤولیة الدولیة التعاقدیة لا تثیر إشكالا و إنما و   
الحالة التي تخل فیها الدولة بالتزاماتها اتجاه  ي صورة أخرى و هيلمسؤولیة الدولیة ها

  :أطراف تابعین لدولة أجنبیة نتیجة عقد المبرم معها فینتج هنا حالتین

التي تبرم فیها هذه عقود من الطرف الدولة بصفتها شخصا الحالة : الحالة الأولي – 1
معنویا ، فهنا لا تقوم المسؤولیة الدولیة  لأن بإمكان الفرد أن یلجا للقضاء الداخلي إلا في 

  .حال قیام مسؤولیة تقصیریة 

في حالة ما تبرمه هذه الدولة من عقود مع الأفراد بصفتها سلطة : الحالة الثانیة – 2
تقوم المسؤولیة الدولیة  باعتبار أن  هذا الإخلال عقدي انتهاك لقاعدة من عامة  إذا 

قواعد القانون الدولي ، وفي هذه الحالة لا یكون للفرد الأجنبي سوى اللجوء إلى دولته 
  .طالبة حمایة الدبلوماسیة

  المسؤولیة الدولیة التقصیریة : ثانیا

عقد بین الدولتین ، ویقصد بها ارتكاب  عدم وجود لیة الدولیة في حالةتكون هذه المسؤو 
أو امتناع الدولة علي ما یفرضه القانون الدولي دون أن یكون مصدره اتفاق وتنشأ عن 

قواعد القانون الالأفعال الصادرة عن إحدى سلطات الدولة أو هیئاتها العامة إخلال ب
تكون مسؤولیة أحكام قانونها الداخلي،  إن كانت هذه الأفعال لا تتعارض مع الدولي حتى

وتتحمل  ،إلى تصرفات الأفراد التابعین لهالدولة  بالإضافة  الثلاث هاسلطات عن تصرفات
  .  الدولة مسؤولیتها الدولیة نتیجة أفعالها
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  المطلب الثالث

  أعمال الموجبة للمسؤولیة الدولیة للدولة

الدولة تسأل عن التصرفات الایجابیة و السلبیة الصادرة عن إحدى سلطاتها المختلفة    
التي تصدر عن موظفي الدولة، تنسبها قواعد القانون الدولي إلى الدولة مباشرة، و هذا ما 

 5أكدته لجنة القانون الدولي في مشروعها الأول عن المسؤولیة الدولیة في نص مادتیها 
و "المهم أن یربط العمل بالدولة " ه الفرنسي یبار مارى مارتین بأن و یؤكد الفقی 6و 

بالتالي تسأل الدولة عن انتساب العمل غیر المشروع المنسوب إلیها إذا كان صادر عن 
  .السلطة التشریعیة و التنفیذیة و كذا الصادر عن جهازها القضائي

  ولالفرع الأ 

  أعمال السلطة التشریعیة

لدولي إلى ما یصدر عن السلطة التشریعیة في الدولة من القوانین و ینظر القانون ا    
تشریعات تتمتع بالحریة في وضع ما تشاء من تشریعات لتنظیم شؤونها، و لكن هذه 

الحریة تقابلها من الناحیة أخرى التزامات مع الدولة أخرى، و قواعد الدولیة و علیه فإن 
حترم هذه الأخیرة و إذا أخلت بها و نتج عن ذلك الدولة أثناء و ضعها لقوانینها یجب أن ت

أضرار، فإنه ینجر على ذلك مسؤولیة الدولیة على عاتقها و یستوفى العمل في ذلك أن 
یكون إیجابیا، عندما تصدر السلطة التشریعیة قانونا یتعارض مع التزامات الدولیة للدولة 

طة التشریعیة القوانین اللازمة كما نوجه المسؤولیة عن الامتناع عن العمل بإصدار السل
بتنفیذ التزامات الدولیة للدولة، أو أن تتجاهل إلغاء قانون یتعارض مع التزامات الدولیة 

الحالات حیث یمكن حصر التصرفات الضارة الصادرة عن السلطة التشریعیة في  )1(للدولة
  :التالیة

 .لتعهداتها الدولیةذا أو استجابة إغفال الدولة إصدار تشریعات تنفی –1

  
                                                        

سنة  ون الدولي العام في السلم والحرب، توزیع المنشأة بالإسكندریة، الطبعة السابعة،القان الشافعي محمد بشیر، -) 1(
  .143، ص 1999
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إغفال الدولة إلغاء القانون یتعارض مع التزاماتها الدولیة نجد من خلال هاذین  – 2
العنصرین أن الدولة ملتزمة بان تجعل تشریعاتها الداخلیة منسجمة مع التزاماتها الدولیة و 

لتزام لا یجوز لها أن تستند علي دستورها أو علي تشریعاتها الوطنیة لكي تتحلل من الا
   .الدولي

یلاحظ أن هذا العنصر الدولة  )1(اصدرا تشریعات تتعارض مع التزامات الدولیة – 3
تسأل عن أعمال السلطة التشریعیة عندما تصدر قوانین وتشریعات مخالفة أو متعارضة 

  مع الالتزامات الدولیة 

و لا تتوقف المسؤولیة الدولیة للدولة عندما یصدر عن السلطة التشریعیة من القانون    
بل تمتد إلي أحكام الدستور ذاته، و قد ذهبت المحكمة الدائمة للعدل في رائها الاستثنائي 

بشأن النزاع بین بولندا أو مدینة دانترج حرة حیث  1942فبرایر  14الذي أصدره في 
ه لاحق لدولة أن تحتج بأحكام دستورها قبل دولة أخرى بغیة التخلص قررت المحكمة ان

، ویترتب على ذلك مسألة إلا الرعایا و إنما )2(يمن التزامات التي یفرضها القانون الدول
  .یفصل فیها علي أساس قواعد القانون

لالتزاماتها  وتبقى المسؤولیة الدولیة للدولة قائمة عنه اصدر برلمانها قانونا داخلیا مخالفا  
استنادا إلى قوانینها الداخلیة لتبریر  الدولیة، و لا یمكن لها أن تتنصل من مسؤولیتها

یخالف الشعور هذا ، و )3(تصرفاتها المخالفة أو استنادا إلى استقلال السلطة التشریعیة
  . بالواجب و احترام القواعد

 لا یجوز"شروعها علي انه و قد أكدت لجنة القانون الدولي في المادة الرابعة من م  
وصف عمل الدولة بأنه غیر مشروع دولیا إلا بمقتضى القانون الدولي، و لا یمكن أن 

 حیث یجب "یتأثر هذا الوصف یكون القانون الداخلي یصف الفعل ذاته بأنه مشروع 
تكیف المشروعیة حسب القانون الدولي و لیس القانون الداخلي، و هذا سیمنع الدولة من 

                                                        
  . 741ص  ، 2002سنة  ،بدون طبعة  ،دار النهضة العربیة  ،مقدمة لدراسة القانون الدولي العام  ،صلاح الدین   ) 1(

بدون  ، منشورات حلبي،)أساس للمسؤولیة الدولیة للدولةالعمل الدولي غیر ك(المسؤولیة الدولیة  ،بن عامر تونسي  -) ( 2
  .و ما تلیها 173ص ، 1995سنة  ،طبعة 

  .و ما تلیها 41همیسي رضا ، مرجع سابق ، ص  – 3
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 التهرب من المسؤولیة، و إصدار تشریع بالالتزام دولي، لا یعد عمل غیر مشروع و إنما
  .تطبیقه مخالف یرتب المسؤولیة الدولیة

  و بمقتضى المادة الربعة من مشروع لجنة القانون الدولي أنها تعتبر القوانین الداخلیة     

المحكمة الدائمة للعدل الدولي في مجرد وقائع مادیة تعبر عن إرادة الدولة و هو ما أكدته 
أن القوانین الداخلیة  "وجاء فیه ما یلي  1926مایو  25حكمها السابق الذي صدر في 
لمحكمة بمثابة واقعة مادیة أو تعبیر عن إرادة ا ي أيتعد في نظر القانون الدولي ف

خلیة أو للدولة أو مظهر من مظاهر نشاطها، شأنها في ذلك شأن الأحكام القضائیة الدا
و هذا التشریع یبقى قائما داخلیا مفعوله و لكنه یعتبر  )1("الإجراءات الإدارة  الداخلیة 

غیر مشروع دولیا متوجنا للمسؤولیة الدولیة و التعویض ، فهي تسأل عن عدم اصدرا 
  .تشریع یتناسب والتزاماتها الدولیة

التي أكد علیها القضاء  جد ذلك في كثیر من التشریعات الخاصة بالتأمینات أون     
، بمعني أن قواعد القانون )2(1951الشركة البریطانیة الإیرانیة  الدولي في قضیة تأمیم

الدولي إذ تتلقي القوانین التي أصدرتها السلطة التشریعیة في الدولة على أنها تصرفات أو 
ت الإداریة أنها مظهر من مظاهر نشاطها بشأن الأحكام القضائیة الداخلیة أو الإجراءا

الداخلیة بمثابة واقعة مادیة تعبر عن إرادة الدولة، فأن وجدتها مخالف الالتزام دولي أو 
  مخلة به اعتبر عملا غیر مشروع صدر عن الدولة و بموجب عنه مسؤولیة الدولیة 

  الفرع الثاني

  .أعمال السلطة التنفیذیة

یقصد بالسلطة التنفیذیة كافة أجهزة الدولة المنوط بها مباشرة التصرفات الإداریة التي     
تتولي شؤون الإدارة في الدولة أن تشرف علیها ذلك أن القانون الدولي لا یعتني كثیرا 

  العمل بصفته من موظفي الدولة أو المكلفین بأداء الخدمة ـ

                                                        
  .143بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص  – ) 1(

  .و ما تلیها 89سعادي محمد ، مرجع سابق ، ص  - ) 2(
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جموعة الأشخاص التي تساهم في الجهاز أن أفعال الأشخاص أو م"و كما یقول اغو  
  الداخلي للدولة و بعبارة أخرى أن تصرفات من یوصفون في النظام القانوني للدولة 

و ذلك في نطاق القانون ) أعمال دولة(بأعضاء أو ممثلیها تعتبر كقاعدة عامة  
یذیة نتیجة و بالتالي فأن الدولة تسأل عن التصرفات الصادرة عن السلطة التنف )1("الداخلي

إخلالها بقواعد القانون الدولي أو بالالتزامات الدولیة التي یأتي بها احد موظفي السلطة 
التنفیذیة سواء كان هذا الإخلال العمل إیجابي یتمثل فیما یمكن أن یقدم علیه الجهاز 

بي التنفیذي أو الإداري من أفعال من شأنها أن تلحق أضرار بالدولة أجنبیة أما العمل السل
فیكون نتیجة أعمال الجهاز أو موظفیه في أداء عمل معین أو تراخیه عن القیام 

بإجراءات كان من المفروض أن یقوم بها في إطار مهامه فتسبب بذلك في إلحاق الضرر 
  . )2( 1949بالدولة الأجنبیة و هو ما ذكر في محكمة العدل الدولیة في قضیة كورفو

و بالتالي تسأل الدولة عن الأعمال الصادرة عن أعضاء سلطتها التنفیذیة، إذا كان   
مخالفة التزاماتها الدولیة ولو كان من قام بهذا التصرف احد موظفیها تجاوزوا سلطته 
المخولة من قبل علي أساس أن الدولة مسئولة عن اختیار موظفیها و علیها تتحمل 

 الدولة تتحمل نتیجة المسؤولیة عن "قول انزیللوني بقوله اختیارهم و في هذا المعني ی
 كافة الأضرار التي تحدث نتیجة للإعمال التي یرتكبها موظفیها حتى ولو كان هؤلاء

ز حدود اختصاصهم، و ذلك أن تجاوز الموظفون قد خالفوا القانون أو تجاو 
ة لا یؤثر علي الاختصاص أو الخروج عن النظم و التدابیر الموضوعة من قبل الدول

  "طبیعة العمل ذاته باعتباره قد تم لحساب الدولة و تحت إشرافها و رقابتها 

و أضافت المادة الرابعة من مشروع لجنة القانون الدولي حتى ولو كان هذا الفعل    
الصادر من طرف الموظف العام یسمح به القانون الداخلي و تطبیقا للقوانین و في حدود 

لا یوجد وصف فعل الدولة بأنه غیر مشروع دولیا إلا بمقتضى  "هااختصاصاتهم بقول
القانون الدولي، و لا یمكن أن یتأثر هذا الوصف بكون القانون الداخلي یصف الفعل 

بالتالي فان حدود لمسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة التنفیذیة " ذاته بأنه فعل مشروع 
                                                        

  .181بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص  –) 1(

  .275زازه لخضر ، مرجع سابق ، ص  –) 2(
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 هذه ىیعمل في حدود اختصاص أو تعد لأنها تشمل كل الأفعال سواء كان الموظف
  : و قد تتخذ هذه الإعمال الصادرة عن السلطة التنفیذیة الحالات التالیة، )1(الحدود

  انتهاك الموظف العام للقانون الدولي ـ – 1

ر مشروع ضد الأجانب و لم تتخذ إذا علمت الدولة أن موظف یعد لارتكاب عمل غی – 2
  .                                              الإعمالالضروریة لمنع هذه  الإجراءات

في حالة وقوع الفعل الضار وعدم قیام الدولة باتخاذ الإجراءات التأدیبیة و محاكمته  – 3
  و إیقاع العقاب علي الموظف المرتكب للفعل الضار حسب القانون 

إذا لم تتوفر الطرق القانونیة التي یمكن أن یلجأ إلیها المضرور لمقاضاة المذنب و  – 4
  .)2(إذا فصلت المحاكم الموظف عن الفعل الضار حسب القانون الوطني

تترتب المسؤولیة "كما تكرس المادة الثامنة من مشروع المسؤولیة الدولیة في نصها     
 ملتي تلحق بأجنبي نتیجة عمل أو امتناع عن عالدولیة من قبل الدولة عن الأضرار ال

كما تترتب صادر عن احد موظفیها في حدود سلطته، فیه مخالفة لا التزاماتها الدولیة 
قبل الدولة مسؤولیة الدولیة عن الضرار التي تلحق بأجنبي نتیجة عمل صادر عن احد 

  ".ماتها الدولیةموظفیها تحت ستار صفته الرسمیة إذا كان هذا الفعل مخالف لالتزا

استثناء من تلك القاعدة، و  و أضافت المادة الثامنة في فقرتها الثانیة تفصیلا أكثر  
علي أن الدولة لا تسأل إذا كان خروج الموظف علي سلطته من  "مایلي  فنصت على

الوضوح بحیث كان من الواجب علي المتضرر أن ینتبه إلیه،  أن یمنع بناء علي ذلك 
بمعني أن الدولة تسأل عن تصرفات موظفیها الذین تجاوزا حدود  )3("وقوع الضرر علیه 

و كانت هذه التصرفات مناقضة اختصاصهم، أو الذین تصرفوا دون إذن و تصریح منها 
للالتزامات الدولیة و بالتالي فإن تقریر مسؤولیة الدولة عن الأعمال التي یتجاوز فیها 

                                                        
  .91سعادي محمد ، مرجع سابق ، ص  –) 1(
  .185بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص  –) 2(

  .294زازه لخضر ، مرجع سابق ، ص  –) 3(
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الموظف حدود وظیفته ستؤدى إلي عدم تهرب الدولة من مسؤولیتها الدولیة تفرض علیها 
   .تصرف الشخص من تلقاء نفسه

دید من القضایا المطروحة أمامه بمبدأ و لقد اخذ قضاء محاكمة التحكیم الدولیة، في ع
مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیها الذین تجاوزا حدود وظائفهم، و من  بین هذه القضایا 

  .)1( 1923قضیة یوما نز 

و فیما یتعلق لمسؤولیة الدولة عن أجهزتها الداخلیة، فإن المادة السابعة من مشروع    
موظفیها و عن التصرفات التي یأتي بها احد لجنة القانون الدولي، بأن الدولة مسئولة 

  . تلحق أضرار بالدولة للأجنبیة

طبقا لأحكام و توسع لجنة القانون الدولي من مفهوم السلطة التنفیذیة بصورة أكثر    
المادة التاسعة من مشروعها، جعلت الدولة مسئولة عن تصرفات جمیع الكائنات والهیئات 

التي تمارس صلاحیة السلطة العمومیة أیا كانت الأسماء التي یطلق علیها في القانون 
   . الداخلي للدولة، فكل الأعمال غیر مشروعة التي تصدر عن الهیئات المحلیة

ة القانون الدولي نفس الفكرة في مشروعها الحالي حیث جاء في كما صاغت لجن    
المادة العاشرة تحت عنوان تحمیل الدول تصرفات أجهزتها تتجاوز عملها حدود 

یعتبر عملا صادر من الدولة بمقتضى " صلاحیات أو تخالف التعلیمات بنشاطها بقولها 
   یان حكومة إقلیمي أوالقانون الدولي تصرف أي جهاز من أجهزتها أو من أجهزة ك

كیان مخول صلاحیة ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومیة إذا تجاوز الجهاز 
تصرفه بهذه الصفة في تلك الحالة المعنیة حدود صلاحیاته وفقا للقانون الداخلي أو 

  .)2("خالف التعلیمات بنشاطه له

نلاحظ مما سبق أن الدولة تسأل عن كافة التصرفات غیر مشروعة المخالفة     
الالتزامات الدولیة التي تأتیها سلطاتها الإداریة، یمكن أن تسأل عن الأعمال غیر 

یر مشروعة التي تصدر عن السلطة التنفیذیة و بالتالي فإن الدولة تسأل عن الأفعال غ

                                                        
  . 46ص  ،مرجع سابق  ،همیسي رضا  – ) 1(
  .و ما یلیها 186بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص  –) 2(
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السلطة التنفیذیة أو عن التصرفات التي  صدرت عنمشروعة سواء عن الأعمال التي 
 .یأتي بها احد موظفي السلطة

  الفرع الثالث

  أعمال السلطة القضائیة

یعتبر القانون الدولي أن ما یصدر عن السلطة القضائیة لدولة ما من أحكام و أوامر    
بمثابة عمل مادي ینسب إلى الدولة، و یمكن أن یؤدي إلى نسوء المسؤولیة الدولیة 

لدولة، بوصف أن نشاط السلطة القضائیة هو أحد مظاهر مباشرة الدولة سلطاتها ل
  .)1(الإقلیمیة

و بالتالي فإن الدولة تسأل عن أعمال السلطة القضائیة إدا أخلت هذه السلطة بقواعد    
القانون الدولي، و لا تستطیع الدولة أن تنفي مسئولیتها بحجة استقلال السلطة القضائیة 

  .به النظام الداخلي من عدم التدخل في أعمالهاو ما یوج

و تعتبر الدولة مسئولة عن أعمال القضائیة إزاء الأجانب الخاضعین لقوانینها الداخلیة    
نظامها القضائي، و یقصد بالأعمال القضائیة هي أحكام قضائیة صادرة عن القضاء 

الأحكام تتعارض مع قواعد الداخلي أي عن كل المحاكم المحلیة، و تسال عنها إذا كانت 
  :القانون الدولي و یعد الحكم القضائي مخالف للقانون الدولي في الحالات التالیة

ة داخلیة و یعد الحكم القضائي أو الخطأ في تفسیر أو تطبیق قاعدة قانونی – 1
  . الالتزامات الدولیة التي تعهدت بها الدولة

  .دولیة الخطأ في تفسیر أو تطبیق قاعدة قانونیة – 1

التفسیر السلیم أو تطبیق الصحیح لقاعدة قانونیة داخلیة متعارضة مع قواعد القانون  – 3
  .الدولي

                                                        
   .741صلاح دین عامر، مرجع سابق، ص  – )1(
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أما الصورة الأخر التي تثور فیها المسؤولیة الدولیة للدولة عن أعمال السلة القضائیة    
 و التي تسأل عن التصرفات التي تقوم بها و التي تتعارض مع أحكام قواعد القانون
الدولي، و لا یمكن للدولة أن تدفع عنها المسؤولیة الدولیة بحجة استقلال القضاء و 

  .احترام الشيء المحكوم فیه

و تسأل عن تصرفات سلطتها القضائیة إذ وقع منها ما اصطلح على تسمیة بإنكار    
العدالة حیث لا یمكن للدولة هنا أن تدفع مسئولیتها بأنها قامت بواجبها، أ سمحت 

لأجنبي بالتمتع بحریة الالتجاء إلى المحاكم، و أنه یمكن أن تطلب منها فوق ذلك أن ل
  :تراقب أداء هذه المحاكم مهمتها، و تثور المسؤولیة الدولیة في عدة حالات

الظلم "نجد أن إنكار العدالة عدة مفاهیم فهناك من قیل بأنها : حالة إنكار العدالة – 1
ممارسة العدالة، أو التدلیس في الحكم، أو سوء النیة في الظاهر أو الخطأ الواضح في 

و علیه فإن إنكار العدالة لها مفهومین )1("الحكم أو الحكم القائم على التحكیم أو فتوى
  :هما

ان الأجنبي من اللجوء إلى القضاء یقصد به حرم: مفهوم الضیق للإنكار العدالة –أ 
المحاكم و هي حالة ترفض فیها الدولة  الداخلي، بمعني أنه رفض مثول الأجنبي أمام

یكون هنا في عدة حالات و ) 2(إعطاء الأجانب حمایة حقوقهم بالالتجاء إلى القضاء
  :تتمثل فیما یلي

  .إذا منع الأجنبي من اللجوء إلى الفضاء – 1

إذا سمح للأجنبي باللجوء إلى القضاء المحلي لكن هذا الأجنبي یتصف بالعجز و  – 2
  .لتنظیم أو سوء تسیر العدالةالتخلف في ا

  .إذا كان الحكم الصادر من المحكمة ینطوي على الظلم واضح – 3

  الفقه و القضاء و القانون الدولي و هو السائد في : مفهوم الواسع الإنكار العدالة –ب 

                                                        
  98سعادي محمد ، مرجع سابق ، ص  – )1(
  .145الشافعي محمد بشیر، مرجع سابق، ص  –) 2(
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إذ أنه فضلا عن المفهوم السابق لإنكار العدالة الذي یندرج بدوره تحت هذا المفهوم، فإن 
  :المفهوم الواسع یأخذ صور عدیدة یمكن حصرها فیما یلي

یقصد به عدم قدرة جهاز القضاء على أداء الدور المنوط : فساد الجهاز القضائي – 1 
  به، وكذا فشله في تقریر العدالة و إصلاحها إما عن قصد أو غیر قصد في مواجهة 

و غیر قصد في مواجهة به، و كذا فشله في تقریر العدالة و إصلاحها إما عن قصد أ
  .)1(رالأجنبي المتضر 

و یعتبر الجهاز القضائي للدولة فاسدا إذا ما كان مستوى تنظیمه أو سیره دون     
و  ،)2(المستوى المعقول المتعارف علیه بین الدول و لكن لا یعتبر الجهاز القضائي فاسد

  :یتناول التطبیق العلمي في هذا المجال الفروض التالیة

  .المحكمة لان تصدر الحكمرفض  -أ

لة عندما یكون الأجنبي مدعى كل تأخر أو كل عقبة لا مبرر لها في إدارة العدا -ب
                       .علیه

و بالعكس فإنه یوجد إنكار العدالة عند الشرح الزائد عن الحد في إصدار حكم على  -ج
  .المتهم الأجنبي

  .القبض علیه عدم التحمس في تتبع الأجنبي أو - د

  .الحكم أجنبي بواسطة محكمة استثنائیة -ه

عدم تنفیذ قرار قضائي صدور لمصلحة أجنبي أو تحریره قبل الأوان بطریقة یفهم  -و
  .  )3(منها الرغبة في إهدار دم الأجنبي

   و هو وجود ظلم فاحش معبر عن روح الكراهیة من طرف  : الأحكام الجائرة – 2 

                                                        
  .314زازه لخضر ، مرجع سابق ، ص  –) 1(
  .263مصطفي سلامة حسن و محمد سامي عبد الحمید و محمد سعید الدقاق ، مرجع سابق ، ص  -  ) 2(
  .و ما تلیها 145الشافعي محمد بشیر، مرجع سابق، ص  –) 3(
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الأجانب و إساءة القاضي في صدور الحكم و هو قد خرج عند مبدأ الوطنیة المحاكم 
ي و توفر عنصر الإساءة و النزاهة و الدولة المضرورة تقیم دلیل عن سوء نیة القاض

  .الإیذاء

و الدولة لا تسأل عن الأخطاء القضائیة إلا في حالة إنكار العدالة حیث أن إذا ثبت    
  یة كان عن حسن النیة كسوء تعبیر عن القانون الخطأ الذي ارتكبته السلطة القضائ

  .خطأ في الوقائع أو التقدیر في تطبیق القانونأو  الداخلي

و فیما یتعلق بالتفرقة بین إنكار العدالة و الخطأ القضائي، نصت المادة التاسعة من    
 المتعلقة بموضوع مسئولیة الدولة عن Howardمشروع الاتفاقیة التي أعدتها الجامعة 

یوجد إنكار العدالة إذا وقع من " الأضرار التي تقع على إقلیمها للأجانب أو لأموالهم أنه 
المحكمة ستوقف لا مبرر له، و حیل بین الأجنبي و بین لالتجاء إلى القضاء أو وجه 
نقص كبیر في إجراءات التقاضي، أو إذا لم تتوافر الضمانات التي لاعتاد لحسن سیر 

  ".حكم ینطوي على الظلم الواضح العدالة أو إذا صدر

الخطأ الذي تقع فیه المحكمة و الذي لا یستأنف منه الظلم الواضح فلا یعد إنكار  أما  
أیا كانت "للعدالة و كذا نصت المادة الرابعة من مشروع لجنة القانون الدولي على ما یلي 

  " صفة الحكم أو القرار لا تدخل الأخطاء القضائیة ضمن الحالات التي تثیرها المسؤولیة 

  المبحث الثاني

  أسس المسؤولیة الدولیة للدولة

یتمیز نظام المسؤولیة الدولیة بتنوع الأسس القانونیة التي تقوم علیها المسؤولیة الدولیة     
النظریات بقصد تبیان الأساس الذي یعتمد علیه و هذا ما أدى إلى ظهور العدید من 

الفقهاء في ترجیح الأساس المناسب لقیامها، و هذا ما زاد النقاش بین الفقهاء في تحدیده 
فهناك من یري بأن الأسس التقلیدیة هي المناسبة لقیامها و في الجهة الأخرى من الفقهاء 

التي عرفها المجتمع الدولي في  یرون أن الأسس الحدیثة هي المناسبة نتیجة التطورات
  .العدید من المجالات
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  المطلب الأول

  للدولة الأسس التقلیدیة للمسؤولیة الدولیة

یؤسس أنصار هذه النظریة على أساس نظریة الخطأ الصادرة عن الشخص الدولي     
الذي تسبب بدوره في إحداث ضرر لشخص أخر و هناك من الفقهاء من یري بأن 

المسؤولیة الدولیة للدولة على أساس نظریة التعسف في استعمال الحق حیث یقوم أحد 
لقانون الدولي بهدف الإضرار بالغیر أشخاص القانون الدولي بممارسة هذا الحق وفقا ل

  .یتحمل مسؤولیة ذلك

  الفرع الأول

  نظریة الخطأ كأساس للمسؤولیة الدولیة للدولة

تقوم هذه النظریة على سلوك الخاطئ الذي  یلحق ضرر بالدولة آخري یرتب      
المسؤولیة الدولیة على عاتق الدولة المخطئة و قد یكون هذا السلوك الخاطئ نتیجة 

  .الخ و قد تطرق لهذه النظریة الفقه و القضاء.....همال أو تقصیرإ

  مفهوم نظریة الخطأ في الفقه الدولي : أولا

  تقوم نظریة الخطأ على أساس أن الدولة لا یمكن أن تعتبر مسئولة ما لم تخطئ  

من ثم لا تقوم المسؤولیة الدولیة ما لم یصدر من الدولة فعل الخاطئ یضر بغیرها من و 
  .الدول، و هذا الفعل الخاطئ أما یكون معتمد و إما یكون غیر معتمد

و  لقد تناول الفقیه الهولندي جروسیوس بنقل نظریة الخطأ من القانون الداخلي إلى      
القانون الدولي حیث یبني المسؤولیة الدولیة على أساس توفر الخطأ من جانب الأمیر و 

  :ق فیها الخطأ و هي كالتاليقد حدد الحالات التي یمكن أن یتحق

أن یكون الأمیر لم یتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع هذه الأعمال و بذلك یصبح  – 1
  .شریكا فیها

  إن الأمیر بعد الوقوع الأعمال لو یتخذ الإجراءات الكفیلة لمعاقبة من قاموا بتصرف – 2
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ا خطأ، و أن واجب حیث أجاز تصرفهم بنظریة فكرة الحرب غیر العادلة حیث اعتبره
  .   )1(الدولة الأخرى مساندة الدولة المتضررة

      و لقد تبناها أیضا الفقیه الهولندي غروسیوس حیث یرى أن الفعل یجب أن یحدث   

خطأ، كالسهو أو إهمال، و لا یمكن فقط منافیا لالتزام الدولي و یذهب إلى القول بأن 
الخطأ هو " خطأ الملك هو خطأ الدولة، وقال بأن الدولة لا تسأل عن الخطأ غیرها بقوله 

  .)2("قبل كل شيء مخالفة لواجب قانوني

و في نفس الاتجاه ذهب الفقیه لویس لوفیر رأى أن من تسبب في الضرر لغیر یوجب    
  :صاحبه إصلاح خطأ، المرتكب و من أجل ذلك یجب توافر شرطین أساسین هما

  .حصول الضرر بمعني المساس بحق الدولة أخرى – 1

عمل غیر مشروع منسوب للدولة التي یفترض وقوع الخطأ و في مواجهته فقد حدد  – 2
  :الخطأ الدولة في الحالات التالیة

  . إذا ما قصرت الدولة في اختیار الموظف –أ 

  .إذا كان هناك إشراف سيء على الموظف أساء  إلى السلطة الممنوحة له –ب 

لقیام بعمل یتطلب القانون الدولي عن ا إذا نتج الخطأ عن امتناع كامتناع الدولة –ج 
  . )3(لتزاماتها الدولیةمثلا عدم تنفیذ الدولة ا

و في هذا الاتجاه ذهب الدكتور حامد سلطان بأن نظریة الخطأ هي شرط أساسي لقیام   
  .المسؤولیة الدولیة

  

                                                        
حسین عبد الحمید أفكریین ، نظریة العامة للمسؤولیة الدولیة عن النتائج الضارة عن أفعال لا یخطرها القانون  – ) 1(

  . 16، ص  1999الدولي مع إشارة خاصة لتطبیقها في مجال البیئة ، دار النهضة العربیة ، بدون طبعة ، سنة 
            .57سعادي محمد ، مرجع سابق ، ص  –) 2(
  .17محسین عبد أفكریین ، نفس المرجع ، ص  –) 3(
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  مفهوم نظریة الخطأ في القضاء الدولي: ثانیا

یبدوا أن القضاء الدولي قد سلم في مرحلة من مراحله بنظریة الخطأ كأساس للمسؤولیة    
الدولیة و تتجلي في قضیتین متعلقتین بمواطنیها أمریكیین كان یقیما في المكسیك، 

و یستدل منها أنه رغم عدم توافر الخطأ الشخص من  1880فالأولى هي قضیة یومنس 
ا ظلت مسئولة دولیا نظرا لعدم ملاحقة و معاقبة مرتكبي جانب حكومة المكسیك إلا أنه

  .الحادث

  أما القضیة الثانیة فهي متعلقة بالمواطن الأمریكي تبناها الفقیه روبرت هاري و یستدل  

منها أنها تدخل ضمن أعمال الخطأ التي تؤسس علیها المسئولیة الدولة حیث قد أهملت 
  .تسعة أشهر بدون محاكمةفي محاكمته، و ذلك بإعدامه السجن مدة 

  وجهت عدة انتقادات لها من أهمها :الانتقادات التي وجهت لنظریة الخطأ

هناك من اعتبر نظریة الخطأ لا تقدم لنا الكثیر في المیدان المسؤولیة فالعبرة عندهم  -1 
 لیست في توافر الخطأ أو عدم توافره و إنما العبرة في تحدید مضمون وجود الالتزام الذي

  .)1(رى انتهاكهج

لأن مصدرها القانوني على عناصر نفسیة یصعب تحلیلها، و إن نظریة الخطأ تقوم  -2
  .ختلط بفكرة مخالفة القانون بفكرة الخطأیالخاص 

أن الخطأ بالرغم من قبوله قبولا عاما لا یكفي دون " أما الفقیه كافارى في قوله   -3
بمعني أن نظریة الخطأ رغم تبنیها كأساس لقیام  "غیره لتقوم علیه المسؤولیة الدولیة 

    .)2(المسؤولیة الدولیة إلا أنها لا تكفي لقیام المسؤولیة الدولیة

كما انتقدها الفقیه العربي الأستاذ الدكتور محمد طلعت الغنیمي و الدكتور محمد  -4
  واعد سامي جنینه و كلیهما یقران ثبوت حصول إخلال من جانب الدولة بقاعدة من ق

                                                        
الطبعة الأولى  ، منشورات دحلب،أساس المسؤولیة الدولیة في ضوء القانون الدولي العام  ،بن عامر تونسي  -  ) 1(

  .109ص  ، 1995سنة  ،الجزائر 
  .19ص  ،مرجع سابق  ،همیسي رضا  –) 2(



30 
 

  . )1(القانون الدولي لترتیب المسؤولیة الدولیة 

إن مفهوم الخطأ لا یمكن أن " وانتقدت أیضا من طرف الفقیه لیون دیجي في قوله  - 5
یشكل أساس للمسؤولیة الدولیة و لكن في نظره یجب النظر إلى المسؤولیة الدولیة من 

فكل مخالف لهذا المبدأ یحدث ضرر یترتب علیه .... خلال المبدأ الذي ینظم العلاقات 
ة بمعني أن المسؤولیة الدولیة تقوم على أساس الخطأ الذي یسبب ضرر نتیج" التزام

   .)2(التزام و یرتب تعویض مخالفة

  أهم القضایا التي تبنتها نظریة الخطأ كأساس للمسؤولیة الدولیة للدولة   

، 1949أهمها قضیة مضیق كورفو بین ألبانیا و بریطانیا أمام محكمة العدل الدولیة    
انیا أو لم تتمكن المحكمة من إثبات ادعاءات بریطانیا في زرع الألغام قد تمت بفعل ألب

بتواطئها أو على الأقل، بحیث تتمكن المحكمة من إثبات خطأ من جانب ألبانیا و صعب 
  . علیها الكشف عن أي قصد للإضرار بالغیر

، 1872و نجد أیضا قضیة ألاباما بین الولایات المتحدة الأمریكیة و بریطانیا عام    
طانیا عن عدم بذلها العنایة على أساس نظریة الخطأ كذلك، و هذا بتقریرها مسئولیة بری

 .       الواجبة المطلوبة في سلوك الدولة المحایدة بین الأطراف المتحاربین

 الفرع الثاني

  للدولة كأساس للمسؤولیة الدولیةلحق ا نظریة ا لتعسف في استعمال 

اعتمدت القوانین الداخلیة للدول نظریة التعسف في استعمال الحق اعتبرت أن من      
، و تطورت )3(یمارس حقه وفقا للقانون بهدف الإضرار بالغیر یتحمل المسؤولیة على ذلك

إلى أن أصبحت من المبادئ العامة للقانون الدولي فیقول جورج سل أن هذه النظریة التي 

                                                        
منشأة المعارف  ،بعض الاتجاهات الحدیثة في القانون الدولي العام قانون الأمم  ،محمد طلعت الغنیمي  –) 1(

  .و ما تلیها 154، ص  1974، بدون طبعة ، سنة  الإسكندریة
  .19محمد حسین أفكریین ، مرجع سابق ، ص  –) 2(
    .23همیسي رضا ، مرجع سابق ، ص  –) 3(
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داخلي یمكن نقلها إلى القانون الدولي، یجب أن یتم ذلك حیث أنها تدعمت في القانون ال
الخ بمعني أن هذه النظریة یمكن تطبیقها في القانون الدولي و ...في كل الأنظمة القانونیة

  .اعتماد علیها في قیام المسؤولیة الدولیة

  مفهوم نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقه الدولي: أولا 

و قد اعتبر الفقهاء هذه النظریة إحدى الأسس المسؤولیة الدولیة و أن هذه النظریة أن    
الدولة تستعمل أحد حقوقها المقررة لها قانونا و یكون من شأنها إلحاق ضرر للدولة 

  .أخرى، و لا یمكن لها أن تبرره على أساس المصلحة مشروعة للدولة

إن منع التعسف في استعمال " الفقیه كیس في قوله  و من بین الفقهاء الذین نادوا بها   
معني الكلمة، و أنه بتم قانون الدولي، بل أنه مبدأ عام یالحق هو مبدأ من مبادئ ال

ناتج من الهیكل العام للنظام القانوني و هذا المنع هو مبدأ العام لسن فقط بسبب أصله 
  .)1("ة بالقانون الدولي و لكن أیضا بسبب وظیفته فهو موضوع لكل القواعد الخاص

و ذهب أیضا الفقیه لوزن الذي قرر أن استعمال الحق لا یجوز علیها وضعه، و أن    
 بل إساءة استعمالا له و لا ینبغيمباشرة الحق بقصد الأضرار لا تعتبر استعمالا للحق 

  . )2(أن یحبذها القانون

یمارس حقوقه بصورة ضارة و أشار الأستاذ بیر الذي یرى بأنه لا یمكن لأحد أن    
  .)3(ربالآخرین، أو إذا كان الغرض الوحید من ممارستها هو إلحاق الأذى بالغی

و هو ما أكده الفقیه بلانیور أن نظریة استعمال الحق بصورة تضر الآخرین و فضل   
  .استعمال اصطلح تجاوز الحقوق على التعسف في استعمال الحق

  هو المعروف في الأنظمة الوظیفیة و لا یختلف هذا المبدأ في ضوء القانون الدولي عما  

                                                        
  .24ص  ،نفس المرجع  ،همیسي رضا  –) 1(
  .161ص  ،مرجع سابق  ،أساس المسؤولیة الدولیة في ضوء القانون الدولي العام  ،بن عامر تونسي  –) 2(
 ،المسؤولیة الدولیة عن النتائج الضارة الناجمة عن الأفعال لا یخطرها القانون الدولي العام  ،زید المال صافیة  –) 3(

  62ص  ، 1995سنة  ،معة الجزائر جا ،رسالة ماجستیر في القانون الدولي و العلاقات الدولیة 
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  :یتألف منها في القانونین واحدة، و یمكن حصرها في ما یلي التي فالشرط   

  .ا لم یقصد به سوء الإضرار بالغیرإذ -

مع ما یلة الأهمیة بحیث لا تتناسب إذا كانت المصالح التي یرمي إلى تحقیقها قل -
  .یصیب الغیر من ضرر بسببها

  .)1(إذا كانت المصالح التي یرمي إلى تحقیقها غیر مشروع -

و بالتالي فإن نظریة التعسف في استعمال الحق، هي أن الدولة تسيء استعمال هذا     
  .الحق بحیث تلحق أضرار بالغیر من خلال ممارسة هذا الحق

  م نظریة التعسف في استعمال الحق في القضاء الدوليمفهو : ثانیا

یأخذ بها منذ عهد العصبة الأمم فقد طبقتها محكمة العدل الدولیة الدائمة في قضیة   
المناطق الحرة في سافورى و جسدت هذه النظریة مشروع جارسیا أما دورا ففي المادة 

إن عبارة الالتزام الدولي یشیرا أیضا إلى منع "الثانیة فقرة الثانیة التي جاء فیها ما یلي 
التعسف في استعمال الحق أي منع أي عمل مخالف لقواعد القانون الدولي لاتفاقي أو 

   بمعني أن هذه النظریة هي مخالفة  " العام تحكم ممارسات و حقوق و اختصاصات الدولة
تعتبر عمل غیر مشروع  الالتزام الدولي حیث أن كل عمل یخالف قواعد القانون الدولي

  .ستلزم التعویض عن الأضرار التي تلحق بالغیر نتیجة هذه الأعمال

و هكذا یظهر من حكم المحكمة أن ممارسة الحق یجب أن تكون بشكل معقول و   
حسن نیة كذلك، و قد أجمع بعض على تلازم مبدأ عدم تعسف في استعمال الحق و بین 

ران من مبادئ القانون الدولي یفرضان التزاما على استعماله بحسن نیة، و هذان الأخی
  . )2(الدولة بممارسة حقوقها على نحو لا یرتب أضرار بالدول الأخرى

  عن محكمة تحكیم أنشأت باتفاق بین و یمكن الإشارة كذلك إلى الحكم الصادر     

                                                        
، بدن طبعة  ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع  ،محاضرات في المسؤولیة الدولیة  ،عبد العزیز العشاوي  –) 1(

  . 24، ص  1996سنة 
  .78زازه لخضر، مرجع سابق، ص  –) 2(
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جاء فقد  1921بریطانیا و الولایات المتحدة الخاص بقضیة الصید في بحر بهدینغ    
إن استعمال الحق بسوء نیة یترتب علیه نشوء المسؤولیة " في الحكم العبارة التالیة 

بمعني أن الدولة عند استعمالها للحقوق بسوء النیة یترتب على الدولة مسؤولیة  "الدولیة
  .عن الأضرار التي قد تلحقها بالغیر من الدول

و مهما یكن من أمر، فإن منع التعسف في استعمال الحق أصبح الیوم من المبادئ   
من القانون الأساسي للمحكمة العدل  33العامة للقانون الدولي المشار إلیها بالمادة 

الدولیة، و أن تكون الدولة قد أساءة استعمال حقها إذا هي استفاءت بحقوقها على نحو 
  رى لا یمكن تبریره باعتبارات مشروعیة من مصلحة أختحكیمي یسبب ضرر لدولة 

  .      )1(الدولة الأولى 

  كیف یتم تحدید معیار التعسف ؟: السؤال المطروح

اختلفت الآراء في تحدید معیار التعسف فهناك من یأخذ بمعیار القصد و هو قصد   
 فر عندماخرى، و هذا المعیار یتواالدولة من ممارسة حقها الإضرار بمصالح دولة أ

تمارس الدولة اختصاصاتها لتحقیق أهداف مغایرة للأهداف المحددة لها أو في غیر 
و  النظام الذي یجب أن تمارس فیه، و یعرف أصحاب هذا المعیار بالمذهب الشخصي

یقوم التعسف عندهم إذا نشأة عن ممارسة  الموضوعي، بالمقابل هناك أنصار المذهب
الدولة لاختصاصاتها تضحیة بمصلحة دولیة عامة أهم من المصلحة الخاصة الناشئة 

  .عن تلك الممارسة

و هو یختلف عن المعیار الأول لا یعتمد طریقة ممارسة الاختصاص بل بالظروف     
ممارسة و الإضرار بمصالح التي تم فیها استعمال الحق و النتائج المتوخاة عن تلك ال

  .)2(الدول دون الاستفادة من عملها

و لكن مهما كان المعیار فإن الدولة تكون مسئولة عن الأضرار الناشئة عن ممارسة     
  حقوقها، و لقد طبق القضاء الدولي في بعض أحكامه مبدأ منع التعسف في استعمال 

                                                        
  .25ص  ،مرجع سابق  ،همیسي رضا  –) 1(
  .26ص  ،نفس المرجع  ،همیسي رضا  –) 2(
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  .)1(الحق كأساس للمسؤولیة الدولیة 

  :التي تبنتها نظریة التعسف في استعمال الحقأهم القضایا 

قالت المحكمة أن ألمانیا  1926أهمها قضیة المصالح الألمانیة في سبیریا العلیا    
تحتفظ بالتصرف في ممتلكاتها أثر معاهدة فرساي إلا إذا تعسفت في هذا استعمال الحق 

  .فهو مخالفا للمعاهدة

  هذه القضیة تدور حول مسؤولیة تلوین الدخان 1941و هناك أیضا قضیة مسبك تریل   

و الغازات من مداخن المسبك الموجودة في الأراضي الكندیة مع حدود الولایات المتحدة 
  :الأمریكیة و وصولها إلى الولایات المتحدة و هنا و حكمة المحكمة بین أمرین

  .حق الدولة في استعمال إقلیمها –أ 

  .واجب الدولة المحكمیة حمایة الدول الأخرى من الأضرار الصادرة عن رعایاها –ب 

و أصدرت المحكمة حكما وفقا القانون الدولي لا یجوز لأي دولة استعمال إقلیمها   
بطریقة ضارة لیصل الضرر إلى دولة أجنبیة أخرى و یجب أن تكون المسألة جانب من 

       .  الجسامة و هنا المحكمة اعتبرت كندا أنها خالفت الالتزام

  المطلب الثاني

  لدولیة للدولةا لیةالأسس الحدیثة للمسؤو 

تبنت الأسس الحدیثة نظریة المخاطر التي جاءت نتیجة التطورات التي عرفها      
الدولة للالتزام  المجتمع الدولي و كذا تبنت الفعل الدولي غیر مشروع دولیا نتیجة مخالفة

  :الدولي و الذي سوف نتطرق إلیه كالآتي

  

  

                                                        
  .50، ص  1962محمد حافظ غانم ، المسؤولیة الدولیة ، معهد الدراسات العربیة ، طبعة الأولى ، سنة  - ) 1(
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  الفرع الأول

  ر كأساس للمسؤولیة الدولیة للدولةنظریة المخاط

جاءت هذه النظریة لسد الثغرات التي أفرزتها نظریة الخطأ و قصورها و عدم قدرتها   
على مواكبة التقدم الحاصل في المجال العلمي و التكنولوجي و لا سیما في مجال الطاقة 

النوویة و النشاطات في الفضاء الخارجي و مجال البیئة، حیث تهدف هذه النظریة 
سعي للوصول التعویض إلي المضرورین بأقصى سرعة لتوسیع نطاق المسؤولیة و ت

  .ممكن

بالتالي فإن نظریة المخاطر فهي ممارسة نشاط خطر یؤدي إلى إحداث الضرر للطرف  
تقوم الآخر لصرف النظر عن وجود تقصیرا أو إهمال تطبیق القاعدة الغرم للغنم، وهي 

  في ثلاث مجالاتعلى أساس نشاط خطر و الضرر و العلاقة السببیة و تم حصرها 

  .هي استعمال الطاقة النوویة و الفضاء الخارجي و مجال البیئةو 

  مفهوم نظریة المخاطر في الفقه الدولي: أولا

  نادي بها الفقیه جورج سال بأن نظریة المخاطر هي الأساس الوحید للقیام المسؤولیة   

،و ذهب أیضا الفقیه الفرنسي لابئ الذي یقرر أن الأساس الذي یجب أن تقوم )1(الدولیة
المسؤولیة الدولیة لیس الخطأ، بل هو من ینشئ بفعله في المجتمع مستحدثة بتعین علیه 

  .)2(علیه تحمل تبعیتها

أما عند الفقیه سالي فهو یثیر إلى فكرة تحمل التبعیة ضروریة لتحقیق العدالة و أن    
المسؤولیة الدولیة هو مجرد التسبب في إحداث الضرر بصرف النظر عن أساس 
  .)3(الخطأ

                                                        
  .61ص  ،مرجع سابق  ،سعادي محمد  –)1(
  .و ما تلیها 20ص  ، نفس المرجع ،همیسي رضا  –) 2(
  .95 ،رجع سابقم ،محمد غانم –) 3(
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و أما انزیللوتي فهو تقوم على أساس استبعاد جمیع أوجه البحث النفسیة و الشخصیة،    
تأسس المسؤولیة الدولیة على معیار موضوعي و هي مخالفة القانون الدولي، فیسري أنه 

ة من الناحیة الموضوعیة السبب في وقوع مخالفة للقانون یجب بل ویكفي أن تكون الدول
للوتي یقصد انه لا فائدة من البحث یالدولي لكي تنشأ مسؤولیتها، و بهذا التأكید فان انز 

عن الإدارة لمعرفة على أي حد كانت الدولة تقصد إتیان الفعل أي أن النظریة تبني على 
  .خالف للقانون التي یلحق أضرار بالغیرأساس نشاط تقوم به الدولة، و بین الفعل الم

و یقول الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الحمید في هذا المقام أن أساس المسؤولیة    
الدولیة كقاعدة عامة هو الفعل غیر مشروع مع إمكانیة قیام المسؤولیة الدولیة إذا ما 

لو كان الفعل في  صدر من الدولة فعل یمثل خطورة ترتب علیه الإضرار بدولة أخرى، و
  .)1(ذاته مشروعا، و ذلك على أساس نظریة المخاطر

و یؤكد الأستاذ صلاح الدین عامر بأنه من الثابت أن المسؤولیة الدولیة من جهة نظر     
یترتب علیه الضرر، ) أي فعل غیر مشروع (القانون الدولي التقلیدي تفترض وجود خطأ 

الدولیة تكون و لما كان التلوث یترتب عادة من الفعل غیر مشروع دولیا، فإن المسؤولیة 
الضرر، و  لیا و لذلك لا یشترط حدوث خطأ و إنما یكفي وقوععن فعل غیر مشروع دو 

على ذلك لا یشترط حدوث الخطأ، و إنما یكفي وقوع الضرر و على ذلك یمكن أن 
  . )2(تترتب مسؤولیة مثلا عن التلوث

  مفهوم نظریة المخاطر في القضاء الدولي: ثانیا

حیث لم یتخذ القضاء  و قد أخذ القضاء الدولي بهذه النظریة في بعض أحكامه،   
 الدولي قرارا حاسما بالنسبة لموضوع تطبیق المسؤولیة الدولیة عن المخاطر، حیث نلاحظ

                                                        
دیوان المطبوعات ، الجزء الثاني القاعدة القانونیة القانون الدولي العام ، أصولمحمد سامي عبد الحمید -  ) 1(

  .367، ص 1999الجامعیة، بدون طبعة، سنة 
صلاح دین عامر، حمایة البیئة إبان النزاعات في البحار، المجلة المصریة للقانون الدولي، بدون طبعة، سنة  –) 2(

  .66 ، ص1993
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قلة أحكام القضاء الدولي في هذا الشأن و یمكن الإشارة إلى قضیة مصهر تریل عندما 
  .)1(تضرر مواطنون الأمریكیین من الأبخرة المتصاعدة من مسبك الزنك إقامته كندا

ثم ظهر مبدأ المسؤولیة الدولیة المطلقة بوضوح في مشروع تدوین القانون الدولي     
صریحة في تأكیده على  594حیث جاءت مادته رقم  1911الذي وضعه باسكال فیر 

إذا قامت حكومة إحدى الدول " ضرورة تطبیق المسؤولیة المطلقة إذ ذهبت على أنه 
، ترتب علیه ضرر لدولة أجنبیة أو ةبعمل اقتضته متطلبات حقیقیة كضرورات عام

رعایاها تكون هذه الحكومة ملزمة بتعویض هذا الضرر و تعتبر الدولة مسئولة مباشرة 
  . )2("حتى و لو كان هذا العمل الصادر مشروعا و مبررا 

بمعني أن الدولة مسئولة عن الأعمال الصادرة عنها حیى و لو كانت مشروعة أو مبررة   
 الدولي و تسبب في إلحاق الضرر نتیجة هذه الأعمال یستلزم علیهامن طرف القانون 

  .تعویض عن هده الأضرار التي لحقت بالغیر

و هناك من عارض هذه النظریة مثل القاضي المصري عبد الحمید بدوي بمحكمة    
العدل الدولیة الذي اظهر معارضته في حكمه المخالف الذي ألحقه بالحكم الذي صدر 

  .)3( 1949ق كورفوا في قضیة مضی

و أیده القاضي كریلوف في الرأي المخالف كذلك في قضیة نفسها الذي قرر أن     
مسئولیة الدولة المؤسسة على الفعل غیر مشروع تفترض على الأقل وجود خطأ ترتكبه 

  الدولة، ولا یمكن أن تنقل إلى المیدان القانون الدولي نظریة المخاطر التي أخذة بها

                                                        
نون رسالة الحصول على درجة الماجستیر في القا ،لدولیة للاستعمار الأوربي المسؤولیة ا ،مساعدي عمار  -) 1(

  . 47ص  ، 1986سنة  ،جامعة الجزائر  الدولي و العلاقات الدولیة  ،
 أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه ،المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة  ،من إعداد الطالب ساسي سقاش  –) 2(

  .80، ص  2009علوم في الحقوق تخصص قانون أعمال ، جامعة بسكرة ، سنة 
بن حمدوه  لیلي ، المسؤولیة الدولیة في قانون الفضاء ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، بدون طبعة ،  –) 3(

  .16، ص  2009سنة 
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التشریعات المدنیة في الدول كثیرة، فلكي تؤسس مسئولیة الدولة یجب الاعتماد على 
  .)1(نظریة

  :تطبیق نظریة المخاطر في الاتفاقیات الدولیة

  :تركز على ثلاث مجالات في الأنشطة الدولیة و هي    

نظریة  لا محل لتردد في تطبیق: الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة ذریة – 1
طر عن الأضرار الناشئة عن استعمال الطاقة الذریة في الأغراض السلمیة بذلك المخا

فیري البعض أنه ینبغي إلزام الدولة التي تقوم بأي نشاط ذري بتعویض الأضرار الناتجة 
عن هذا النشاط على أساس المسؤولیة المطلقة المتجردة عن نسبة أي خطأ للدولة ، و 

  :هذا المجال ما یليمن أهم الاتفاقیات الدولیة في 

،و قد )2(حول المسؤولیة الدولیة المدنیة في المیدان النووي: 1960اتفاقیة باریس  –أ 
وي عن الأضرار التي تنجم عن نشاط قامت هذه المسؤولیة علي عاتق المستثمر النو 

  .من اتفاقیة 3الذي یستثمره بمقتضي المادة  مركز الطاقة النوویة

الخاصة بالمسؤولیة الدولیة المدنیة في میدان نقل :  1963اتفاقیة بروكسل  –ب 
الفقرة الأولى المسؤولیة المطلقة لمشغلي السفن  2البحري للمواد الذریة، حیث قررت المادة 

 النوویة عن الحوادث الناجمة عن الوقود النووي أو عن الفضلات ذات الإشعار النووي أو
  .  )3(المتخلفة عنه

حول المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة أیضا نصت : 1963 اتفاقیة فینا –ج 
صراحة علي المسؤولیة المطلقة القائم بتشغیل المنشأة النوویة عن الأضرار الناتجة عن 

                                                        
  81من إعداد الطالب ساسي سقاش، مرجع سابق، ص  –) 1(
  .20أعمر یحیاوي، مرجع سابق، ص  –) 2(
یتحمل مشغل السفن النوویة المسؤولیة المطلقة عن أیة أضرار " من الاتفاقیة بروكسل على أن  2/1نص المادة  –) 3(

نوویة رهنا بإثبات وقوع هذه الأضرار عن حادث نووي و تشمل الوقود لهذه السفن أو المنتجات و الفضلات المتبعة 
  ".سفنالناتجة عن هذه ال
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الفقرة  4حوادث النوویة داخل المنشأة أو أي نشاط نووي للمنشأة حیث قررت ذلك المادة 
  . )1(الأولى

تقوم نظریة المخاطر في مجال البیئة من خلال  :الأضرار الناتجة عن التلوث البیئي – 2
الأنشطة التي تقوم بها الدولة نتیجة التلوث البیئي الذي یلحق أضرار بالغیر برغم من أنها 

  .أنشطة مشروعة قانونا

اس و من أهم الاتفاقیات الدولیة التي أبرمت في إطار المسؤولیة الدولیة على أس  
  :المخاطر كالآتي

الاتفاقیة الدولیة حول المسؤولیة الدولیة المدنیة عن الأضرار الناتجة عن التلوث  - أ 
منها على أساس مسئولیة مالك السفینة عن كل ضرر  3فنصت المادة  )2( 1969النفطي 

  .)3(ناتج عن أي تلوث نفطي من السفینة

  بشأن صندوق دولي للتعویض عن الأضرار الناتجة عن  1971الاتفاقیة الدولیة  –ب 
  .التلوث النفطي

من المعاهدات النادرة التي أقرت بمبدأ : الأضرار الناتجة عن الأجسام الفضائیة –3 
المسؤولیة المطلقة للدولة عن التعویض الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة التي 

عدت في إطلاقها و ذلك عن الأضرار التي تقع للدولة أخرى الناتجة عن أطلقتها أو سا
الخاصة بالمبادئ التي تحكم نشاط  )4( 1967من اتفاقیة  7هذه الأجسام و نصت المادة 

  .الدولة في ارتیاد و استغلال الفضاء الخارجي

  من معاهدة الأضرار الناجمة عن إطلاق المركبات الفضائیة  2و أكدت كذلك المادة   

                                                        
  ".المستثمر هو المسئول موضوعیا عن تعویض الأضرار" من الاتفاقیة فینا  4/1نص المادة  –) 1(
  .  21عمر یحیاوي ، مرجع سابق ، ص  –) 2(
  .65زازه لخضر ، مرجع السابق ، ص  –) 3(
تعتبر ..لكل دولة طرف في المعاهدة تطلق أو تسمح بإطلاق جهاز في الفضاء"  1967من اتفاقیة  7نص المادة  –) 4(

مسؤولیة من الناحیة الدولیة عن الأضرار التي یلحقها ذلك الجهاز أو العناصر التي یتألف منها على سطح الأراضي 
  ".و المعنویین التابعین لهابإحدى الدول الأطراف في المعاهدة أو الأشخاص الطبیعیین أ
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حیث اعتبرت هذه المادة دولة الإطلاق مسؤولیة بشكل مطلق عن )1( 1972المبرمة 
  . )2(الخسائر التي سببتها مركبة فضائیة انطلقت من أراضیها

  :الانتقادات الموجهة لهذه النظریة

  .نجد أن هذه النظریة محدودة المجالات – 1

  .إن نظریة المخاطر لا أساس لها في الواقع لأنها لیست مستنبط من العرف الدولي – 2

  .هذه النظریة تخص المجال السلم فقط و لا تعطي الأحوال غي العادیة – 3

  الفرع الثاني

  كأساس للمسؤولیة الدولیة للدولة المشروع رنظریة الفعل الدولي غی

على إثر هذه الانتقادات التي وجهت إلى نظریة الخطأ ظهرت نظریة جدیدة تبناها الفقیه  
انزیللوتي و هي تقدم على عكس أساس موضوعي لا شخصي و إصلاح الضرر لا 

      .  الترضیة و قد تبناها أیضل القضاء الدولي

  فة الدولة لقاعدة منو بالتالي فإن نظریة الفعل الدولي غیر المشروع یكون نتیجة مخال   

قواعد القانون الدولي أو انتهاك أو الإخلال بإحدى الالتزامات الدولیة سواء كان هذا الفعل 
  .ایجابي كالقیام الدولة بهذا الفعل أو عملا سلبیا كالامتناع عن القیام بهذا الفعل

  مفهوم نظریة الفعل الدولي غیر مشروع دولیا : أولا

هذه النظریة بأنه ینفي طبیعة الترضیة التي تتصف بها المسؤولیة  تبني الفقیه انزیللوتي  
و لم ینسب إلى المسؤولیة إلا طبیعة إصلاح الضرر نتیجة الإخلال أو انتهاك لإحدى 
الالتزامات الدولیة الناشئة عن العلاقات القانونیة بین الدولة صاحبة التصرف و الدولة 

  .   التي وقع الإخلال في مواجهتها

                                                        
  ".تتحمل الدولة ا لإطلاق المسؤولیة المطلقة في الجوي "  1972من اتفاقیة  2نص المادة  - ) 1(
  .67زازه لخضر ، مرجع سابق ، ص  –) 2(
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كما اعتبر الفقیه بول نظریة الفعل الدولي غیر المشروع أساس المسؤولیة الدولیة بل   
أهم شرط لقیامها، لان المسؤولیة الدولیة للدولة هي نتیجة ارتكاب الدولة فعل غیر مشروع 

  .دولیا 

بینما ذهب البعض الآخر إلى أن المسؤولیة الدولیة أساسها العمل الدولي غیر المشروع   
یعته هو انتهاك الالتزامات الدولیة المفروضة عن الأشخاص محل المسؤولیة سواء و طب

  .كان ایجابیا أو سلبیا 

عندما تقوم المسؤولیة الدولیة یترتب علیها إصلاح " و أید ذلك الفقیه فوشي في قوله   
، )1("الضرر كإعادة الأمور إلى ما كانت علیه أو دفع تعویضات مالیة أو الترضیة 

بمعني أن الدولة عندما تلحق أضرار بالغیر نتیجة ارتكبها إعمال غیر مشروعة ستلزم 
  . علیها إصلاح الضرر

عندما تستبعد نظریة الخطأ فإنه " إذا أفصح الفقیه روسو عن ذلك بصراحة في قوله    
 لأساس الوحید المقبول للمسؤولیة الدولیة هو مخالفة إحدى قواعد القانون

أن نظریة الفعل الدولي غي المشروع تحل محل نظریة الخطأ الدولي عندما بمعني "الدولي
   تقوم الدولة بأحد الأعمال المخالفة لقواعد القانون الدولي أو إخلالها أو انتهاكها الالتزامات 

  .الدولیة فهناك المسؤولیة الدولیة كأساس على نظریة الفعل الدولي غیر المشروع

لى الفعل الدولي غیر المشروع كعنصر في المسؤولیة الدولیة و و یثیر الفقه العربي إ  
بمعني آخر هو خروج على قاعدة من قواعد القانون الدولي أیا كان مصدره اتفاق أو 

  .عرف دولي أو مبادئ القانون العامة

  مفهوم نظریة الفعل الدولي غیر المشروع: ثانیا

یة الفعل الدولي غیر المشروع تعد استقر القضاء الدولي في معظم أحكامه على أن نظر  
أساسا للمسؤولیة الدولیة على سبیل المثال الحكم الصادر عن المحكمة الدائمة للعدل 

  في النزاع بین ألمانیا و بولندا بشأن كووزوف، تبنت 1927جوان  26الدولي بتاریخ 

                                                        
  .و ما تلیها 23محسن عبد الحمید أفكریین ، مرجع سابق ، ص  –) 1(
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ي لحق المحكمة نظریة الفعل الدولي غیر المشروع و قضت بإصلاح ألمانیا الضرر الذ
  .بولندا في صورة مثالیة و هذا المبدأ من المبادئ العامة

و ذلك بشأن حادثة  1949و تأكد أیضا في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة   
مقتل وسیط الأمم المتحدة في فلسطین حیث أنها أوردت في فتواها بأن أي انتهاك لتعهدوا  

  .)1(لترتب المسؤولیة الدولیة

و في المنازعات التحكیم فإن اللجنة العامة للمطالبات المشتركة بین الولایات المتحدة   
تناولت شروط إسناد  1933الأمریكیة و المكسیك و التي أنشأت بمقتضي اتفاق 

المسؤولیة الدولیة لدولة ما حیث قررت اللجنة أن ذلك یتطلب أن یستند إلى الدولة فعل 
  .)2(انتهاك الالتزام تفرضه قاعدة قانونیة دولیة دولي غیر مشروع أي أن یقع

و من جهة النظر السابقة فإنه كان الإخلال الالتزام دولي بإصلاح الضرر الواقع   
  نتطرق إلى تعریف الفعل الدولي غیر المشروع و كذا نحدد المصادر التي ینشأ منها

  .   الالتزام الدولي

  : تعریف الفعل الدولي غیر المشروع –1

تتعدد تعاریف الفعل الدولي غیر المشروع من طرف الفقه الدولي كما نتطرق إلى    
  .تعریفه في القضاء الدولي من جانب اللجنة القانون الدولي

" عرف محمد العناني الفعل الدولي غیر المشروع بأنه  :من جانب الفقه الدولي –أ 
  .)3("الخروج على قاعدة من قواعد القانون الدولي 

العمل الدولي غیر المشروع دولیا عندما " و أضاف بن عامر تونسي في قوله      
  تخالف قاعدة من قواعد القانون الدولي سواء كانت هذه القاعدة عرفیة أم اتفاقیة

  

                                                        
  .26ص  ،مرجع سابق  ،عبد الحمید حسین أفكریین  –) 1(
  .123ص  ، 1990رسالة دكتوراه سنة  ،ا لمسؤولیة الدولیة عن المساس بالبیئة البحریة  صلاح هاشم ، -  ) 2(
  .70ص ، مرجع سابق  ،سعادي محمد  – ) 3(
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لتزاماتها المقررة في مخالفة الدول ا" وعرف أیضا محمد حافظ غانم بأنه  ،)1("المنشأة
امتناع عن العمل لا یجیزه القانون الدولي أو یترتب القانون الدولي نتیجة لقیامها أو 

  . )2("لدولي الآخرینعلیه المساس بالحقوق التي قررها ذلك القانون لأشخاص القانون ا

مجرد انتهاك "و یذهب الأستاذ یاستید في تحدیده لفعل الدولي غیر المشروع فیما یلي    
  ".قواعد القانون الدولي دولة الواجب دولي أو عدم تنفیذها الالتزام تفرضه 

عنصر موضوعي یفترض "و قررت الیزابیت في تعریفها لفعل الدولي غیر المشروع بأنه   
و أكده الفقیه أجو بأن الفعل الدولي . )3( "قیام الدولة بفعل مخالف لقواعد القانون الدولي

فعل أو  السلوك المنسوب للدولة وفقا للقانون الذي یتمثل في"غیر المشروع في قوله 
  ".الامتناع یشكل مخالفة لأحد التزاماتها الدولیة

نستنتج من التعاریف المختلفة للفقهاء بأن الفعل الدولي غیر المشروع هو مخالفة لالتزام   
تفرضه قاعدة من قواعد القانون الدولي، و هذه المخالفة قد تكون في شكل عمل ایجابي 

        ع عن القیام بهذا التصرف عمل سلبي أو انتهاك   یتمثل في القیام بهذا التصرف أو الامتنا
  . الدولة الالتزامات الدولیة

  من جانب القضاء الدولي –ب 

عرفت اللجنة القانون الدولي الفعل الدولي غیر المشروع في مشروعها حیث جاء في   
دولة خرقا كل عمل أو فعل تأتیه " بقولها  1980من مشروع المسؤولیة الدولیة  1المادة 

كل فعل غیر  "و أنه  ،"لالتزام دولي أو قاعدة من قواعد القانون الدولي غیر المشروع 
  ".مشروع یرتب المسؤولیة الدولیة

أن عمل الدولة لا یمكن و صفه بأنه غیر مشروع دولیا " و أكدت المادة الرابعة بقولها   
  یكون هذا العمل یعتبر مشروعاإلا من خلال القانون الدولي، لذا فهذا الوصف لا یتأثر 

      
                                                        

  .23ص  ،مرجع سابق  ،المسؤولیة الدولیة  ،بن عامر تونسي  –) 1(
  . 84ص  ،مرجع سابق  ،زازه لخضر  – ) 2(
  .28همیسي رضا ، مرجع سابق ، ص  –3
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  .)1("من خلال القانون الدولي 

في تحدید  2001من لجنة القانون الدولي في مشروعها النهائي  2و أضافت المادة      
ترتكب الدولة فعلا غیر مشروع دولیا إذا كان التصرف " الفعل الدولي غیر مشروع بأنه 

  :المتمثل في عمل أو إغفال

  ینسب إلى الدولة بمقتضي القانون الدولي –أ  

  "یشكل خرقا لالتزام دولي على الدولة  –ب 

كما استندت محكمة العدل الدولیة على أساس الفعل الدولي غیر المشروع أیضا في   
بشأن تعویض موظفي الأمم المتحدة أثناء تأدیتهم  1949رأیها الاستشاري الذي أصدرته 
      . )2(قتل الكونت برنادوت وسیط الأمم المتحدة في فلسطینلوظائفهم في أعقاب حادث م

 نلاحظ من خلال النصوص القانونیة أن الفعل الدولي غیر المشروع هو عمل أو فعل        
  أو خرق أحد الالتزامات الدولیة الدولي مخالف لقواعد القانون

و عمل منسوب نستخلص من خلال ما سبق أن الفعل الدولي غیر المشروع هو فعل أ  
للدولة من خلال انتهاكها أو إخلالها لأحد الالتزامات الدولیة أو مخالفتها لقواعد القانون 

الدولي سواء كان هذا العمل ایجابي أو سلبي، حیث یشترط لوجود الفعل الدولي غیر 
  :المشروع توافر عنصرین هما كالآتي

غیر المشروع إلى الدولة بصفتها و نعني به إسناد الفعل الدولي : العنصر الشخصي – 1
شخصا من أشخاص القانون الدولي بمعني أن الدولة تقوم بمخالفة قاعدة من قواعد 

  .)3(القانون الدولي أو خرق للالتزامات الدولیة

نقصد به الشرط اللازم لتحقیق الفعل الدولي غیر المشروع، : العنصر الموضوعي – 2 
  .مخالفة قاعدة من قواعد القانون أو خرق للالتزام معینهو أن یكون سلوك الدولة قد تم بال

                                                        
  .71ص  ،مرجع سابق  ،سعادي محمد  –) 1(
  .و ما تلیها 83زازه لخضر ، مرجع سابق ، ص   - ) 2(
، ص  1995إبراهیم علي ، القانون الدولي العام جزء الأول ، دار النهضة العربیة القاهرة ، بدون طبعة ، سنة  -) 3(

734.  
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و تعد مخالفة ضروریة لوجود الفعل الدولي غیر المشروع المنشئ للمسؤولیة الدولیة و    
  یعتمد هذا العنصر على وجود شرطین لقیامه 

  .وجود القاعدة القانونیة الدولیة -

ي تأمر بالقیام بعمل أو بالامتناع ارتكاب الدولة سلوك مخالف لأحكام هذه القاعدة الت -
  .)1(من مشروع لجنة القانون الدولي 3عنه، و هذا ما تبینه المادة 

  مصادر العمل الدولي غیر المشروع  – 2 

بمجرد أن المسؤولیة الدولیة تقوم على أساس الفعل الدولي غیر المشروع و هو عبارة   
 لالتزام الدولي سواء كان اتفاق أو عرف دوليعن مخالفة قاعدة قانونیة أو انتهاك الدولة 

من مشروعة لجنة القانون  17أو من المبادئ العامة للقانون، وهذا ما نصت علیه المادة 
  .)2(الدولي، حیث أن هذه المادة حصرت مصدر الالتزام في العرف و المعاهدات

و التي حلت  )3(من لجنة القانون الدولي في مشروعها النهائي 12و أضافت المادة   
من النظام الأساس للمحكمة العدل الدولیة حیث  38بینما أكدت المادة  17محل المادة 

تبنت مصادر الالتزام الدولي قد ینشأ من الاتفاق أو المعاهدات الدولیة أو من العرف 
  :الدولي و كذلك ینشأ من المبادئ القانون العامة و هو ما سوف نتطرق إلیه فیما یلي

  :ة التزاماته تعاهدیةمخالف – 1

  معاهدات مصدر الأساسي للالتزامات الدولیة طبقا لأحكام تعتبر الاتفاقیات الدولیة أو    

                                                        
أ یمكن أن تحمل الدولة : ترتكب الدولة فعلا غیر مشروعا دولیا حین" من لجنة القانون الدولي 3نص المادة  – )1(

بمقتضي القانون الدولي تصرف یتمثل في عمل أو إغفال ب ، یكون هذا التصرف مشكلا انتهاك الالتزام دولي على 
  ". الدولة

فعل الدولة الذي یشكل انتهاكا لالتزام دولي هو فعل غیر "  من مشروع لجنة القانون الدولي 17نص المادة  –) 2(
  ".مشروع دولیا بظرف عن كون منشأ هذا الالتزام عرفا أو تعاقدیا أو غیر ذلك 

تخرق الدولة التزاما دولیا متى كان الفعل الصادر عنها غیر مطابق لما " من لجنة القانون الدولي  12نص المادة  –) 3(
  ".لتزام بغض النظر عن منشأ الالتزام و طابعهیتطلبه منها هذا الا
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من النظام الأساسي للمحكمة العدل الدولیة و لدولة حین تبرم هذه  )1(أ/38المادة 
المعاهدة المعاهدات تتعهد باحترام الالتزام الدولي المنصوص علیه في الاتفاقیات، لان 

المتعاقد عند (الصحیحة قوة القانون بین الأطراف فهي تلزم جمیع أطرافها تطبیق لقاعدة 
، كما أن على الأطراف اتخاذ الإجراءات الكفیلة بتطبیق المعاهدة، و أن یقوموا )قاعدة

بتنفیذها بحسن نیة و تتمثل حسن النیة في انتهاج الدولة سلوك معین في تنفیذ بنود 
و امتناعها عن تنفیذ بنودها أو خرقها لها یعد عملا دولیا غیر مشروع یرتب المعاهدة 

   .)2(مسؤولیة الدولیة طبقا لأحكام اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات في مادتها الثانیة

و تناولت المعاهدات الدولیة التي تبرمها الدولة مع غیرها من الالتزامات الدولیة     
 عدم تنفیذ الاتفاق المنصوص علیه في صلب المعاهدة یعتبر ، و إنالایجابیة والسلبیة

  .انتهاكا لها و یرتب مسؤولیة الدولیة

و یلزم الدولة المسئولة بدفع التعویضات المناسبة للدولة التي أصابها الضرر من جراء    
 ، بین الدول من أهم المبادئ التي)3(عدم الوفاء بما فرضته المعاهدة من التزامات الدولیة

تعرض لها الفقه و القضاء الدولیین في العدید من القضایا الشهیرة مثل قضیة مصنع 
  .برشلونة تراكش

كما نص میثاق الأمم المتحدة ذلك في دیباجته على ضرورة احترام الالتزامات الناشئة   
عن المعاهدات الدولیة، كما یمكن الإشارة إلى قرار مجلس عصبة الأمم المتحدة بتاریخ 

بمناسبة إعلان ألمانیا نقضها لشرط التسلح الوارد في بنود معاهدة  1935ریل اف 17
إن احترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات یعتبر من أهم  "فرساي و الذي جاء فیه 

  ."مبادئ القانون الدولي و من ضرورات المحافظ على السلام 

عدل الدولیة أحسن مثال على تقدم لنا النزاعات المطروحات كذلك أمام محكمة الو     
  .1992مدى التزام دول الاتحاد الأوربي لمعاهدة ما شریحة 

                                                        
الاتفاقیات الدولیة العامة و الخاصة التي تضع " أ من نظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة / 38نص المادة  –) 1(

  ".قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة 
  . و ما تلیها 33همیسي رضا ، مرجع سابق ، ص  –)2(

  .33همیسي رضا ، نفس المرجع ، ص  –) 3(
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  :مخالفة العرف الدولي – 2

یعد من أهم المصادر قواعد القانون المسؤولیة الدولیة و یعد مصدر الثاني بعد     
، )1(ب من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة/38و هو الأمر أكدته المادة  المعاهدة

و یعرف بأنه سلوك یتكرر مرة بعد أخرى في صورة القیام بعمل ما أو الامتناع عنه 
بواسطة أشخاص القانون الدولي حتى یستقر في ذهن هؤلاء الأشخاص بأن السلوك 

كما نصت . )2(لقانون یرتب المسؤولیة الدولیةأصبح ملزما و أن مخالفته تشكل انتهاكا ل
 تظل قواعد القانون الدولي "من مشروع المسؤولیة الدولیة أیضا في هذا شأن  2المادة 

العرفي تنظم العواقب القانونیة المترتب عن فعل دولیا من جانب دولة غیر المنصوص 
  ".علیه في الاتفاقیة 

رق قواعد القانونیة الدولیة، كون الكثیرة من  فإن العرف الدولي یلعب دورا هاما في خ  
هذه القواعد ترجع نشأتها إلى العرف الدولي، فقد اعتبر البعض أن العرف مكانة اسمي 

من المعاهدات نظرا لان للسلوك الدولي و لما یتسم به من طابع العالمیة یمكن أن یشكل 
  .)3(ما یوصف بالنظام العام الدولي

كما یبدوا أهمیته في أنه تثیر مسألة بطلان المعاهدات العقدیة إذ تعارضت مع قاعدة     
ذلك الوضوح لأنه ن الالتزام الدولي لیست بیعرفیة دولیة إلا أن درجة العرف من حیث تكو 

تكون العرف من یقد تلغي المعاهدة أطراف بوضع قواعد مخالفة لها، و  بعض الأحیان
  .اعنصریین أساسیین هم

هو سلوك یتكرر مرة بعد أخرى، و بمرور فترة معینة من الوقف : العنصر المادي –أ 
یصبح هذا السلوك ناضجا و یتحول إلى قاعدة عرفیة، و الفقرة الزمنیة لا تعد أمرا مطلقا، 

 و إنما یتوقف على نوع السلوك و ظروف كل حالة في الوقت الحالي لم یعد الوقت مهم

                                                        
العادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل " ب من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة /38نص المادة  –)1(

  ".علیه توافر الاستعمال 
  .513علي إبراهیم، مرجع سابق، ص  –) 2(
،  1995/1996أحمد أبو الوفا ، الوسیط في القانون الدولي ، النهضة العربیة القاهرة ، الطبعة الأولى ، سنة  –) 3(

  .183ص 
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فالعرف الدولي أصبح یتكون في مدة  ،التطور العلمي السریع في تكوین العرف بسبب
  .)1(قصیرة

  :العنصر المعنوي –ب 

و هو شعور بالاعتقاد الذي یترسخ لدي أشخاص القانون الدولي بأن سلوكا معینا    
كوین قاعدة العرفیة، و إنما یجب أن أصبح ملزما لهم و العنصر المادي وحده لا یكفي لت

   .)2(اعتقاد بضرورة إتباع السلوك الدوليیصاحبه شعور و 

و بالتالي نلاحظ أن العرف الدولي هو عبارة عن قواعد قانونیة غیر مكتوبة و ملزمة و    
مصدر من مصادر القانون الدولي، و هي تحظي بقبول صادر عن إرادة صریحة الأمر 

  .الدولیةالذي یجعل خرقها أو انتهاكها یشكل عملا غیر مشروع یرتب المسؤولیة 

  :مخالفة مبادئ القانون العامة – 3

ج من النظام الأساسي لمحكمة العدل /38و هي المصدر الثالث حسب المادة    
مجموعة " ، و یعرفها الأستاذ علي إبراهیم المبادئ العامة للقانون على أنها )3(الدولیة

الداخلیة للحضارات المبادئ التي نشأة و ترعرعت أصلا في أحضان النظم القانونیة 
الإنسانیة الكبرى في العالم مثل النظام الإسلامي و النظام اللاتیني و الجرماني و 

الانجوسكسوني، ثم مرت إلى دائرة العلاقات الدولیة، و اكتسبت صفة المصدر المستقل 
  .)4("حاكم الدولیة لها مبفضل العمل الدولي و تطبیق ال

إن المقصود بمبادئ القانون العامة "و یقول الأستاذ عبد الواحد الفار في هذا الشأن     
  تلك المبادئ التي تطبق بطریقة ثابتة في داخل الدول المختلفة شریطة أن تكون 

                                                        
  .35همیسي رضا ، مرجع سابق ، ص  - ) 1(
و  64، ص  1994عبد الواحد الفار ، القانون الدولي العام ، دار النهضة العربیة القاهرة ، بدون طبعة ، سنة  –) 2(

  .تلیهاما 
  ".مبادئ عامة التي أقرتها الأمم المتمدنة " ج من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة /38نص المادة  –) 3(

  .651علي إبراهیم، مرجع سابق، ص  – 4
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و بالتالي فإن المبادئ العامة تشترك في مختلف ، )1("ملتصقة وروح القانون الدولي 
، و لا تقتصر في تطبیقها على دولة محددة و إنما هي مبادئ الأنظمة القانونیة للدول

متواجدة في كل الدول شریطة أن تكون ملتصقة بروح القانون الدولي، و هي صالحة 
لفض النزاعات بین أشخاص القانون الدولي و تهدف إلى تحقیق العدالة و المساواة، و 

  : أهم المبادئ هي تطبق من قبل القضاء الدولي و المحاكم التحكیم و من

   .مبدأ حسن النیة في الوفاء بالالتزامات الدولیة - أ

  .مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق -ب

  .مبدأ بالتعویض عن كل انتهاك لالتزام الدولي -ج

و ترتب المسؤولیة الدولیة على مخالفتها كونها مبادئ معترف بها في كل الأنظمة       
  .الداخلیة

  :الدولي غیر المشروعم نظریة الفعل تقیی

بها الفقه و القضاء الدولیین فالضرر حسب  ظریة الفعل الدولي غیر المشروع أخذن -1
هذه النظریة هو لید الفعل الدولي غیر المشروع م بالتالي فإن الدولة علیها أن تتحمل 

  الأضرار التي تسبب

  .فیها للغیر

استطاعت أكثر من هذا أنها استطاعت الوصول إلى قناعة إصلاح الضرر، و  -2
تسببة في الضرر و تتمثل في الالتزام تحدید الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة الم

  .بالتعویض

أما بالنسبة للالتزامات الواقعة عن الدولة المضرورة فتتمثل في الإعلان عن الأضرار  -3
  .المترتبة على الفعل الدولي غیر المشروع

  :لا أنها لم تسلم من الانتقادات من أهمهابالرغم من هذه الایجابیات إ

                                                        
  .68عبد الواحد محمد الفار، مرجع سابق، ص  - ) 1(
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الاعتقاد أن المجتمع الدولي قد تطور تكنولوجیا و حدثت متغیرات دولیة كثیرة أثرة على  -
طبیعة الفعل المسبب للضرر للمسؤولیة الدولیة و لا شك أن التقدم العلمي و التكنولوجي 

نها المشروعة و غیر المشروعة قد أحدث تغیرات و تأكیدات متعددة أهمها الأفعال سواء م
  .تتسبب في إلحاق الأضرار بأشخاص القانون الدولي

نستخلص من النظریات السابقة أنه لا یمكن تفضیل نظریة عن نظریة أخرى، لأن   
المسؤولیة الدولیة للدولة بنیت في البدایة على نظریة الخطأ الذي یقوم على أساسا الخطأ 

ل الأمیر من الأفعال الدولة لان المسؤولیة الدولیة للدولة لا الذي یرتكبه الأمیر لأن أفعا
تقوم إلا على أساس الخطأ ثم تطور هذا الأساس على نظریة الفعل الدولي غیر المشروع 
المتمثل في انتهاك قاعدة من قواعد القانون الدولي أو خرق الالتزام الدولي، و لكن نتیجة 

د نظریة الفعل الدولي غیر المشروع كافیا لتغطیة التطورات العلمیة والتكنولوجیة لم تع
المخاطر و الأضرار التي یخلفها هذا التقدم فحلت محلها النظریة المخاطر التي تبني 

على أساس الأنشطة الخطرة التي تلحق أضرار بالغیر، بالإضافة إلى نظریة التعسف في 
  . استعمال الحق كأساس للمسؤولیة الدولیة للدولة

فإن المسؤولیة الدولیة للدولة تبني على أساس الفعل الدولي غیر المشروع لأنه  و بالتالي
في الأصل المسؤولیة هي إسناد الفعل غیر المشروع إلى أحد أشخاص القانون الدولي 

نتیجة انتهاكه لالتزام أو خرق قاعدة من قواعد القانون الدولي الإركاب الأفعال غیر 
فعل الدولي غیر المشروع للدولة لأنها ولیدة الفعل الدولي المشروعة و نلاحظ أن نظریة ال

  .غیر المشروع
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  الفصـــل الثانـــي

  آثار المسؤولیة الدولیة للدولة و الحالات المانعة لها

إذا توفرت شروط المسؤولیة الدولیة كنا أمام عمل دولي غیر المشروع ینتج آثار قانونیة  
في العلاقات القانونیة بین الدول، من أهم الآثار القانونیة التي تترتب على قیام المسؤولیة 
الدولیة نشوء التزام على عاتق الدولة بإصلاح الأضرار أو إمكانیة تعرضها لعقاب دولي 

حالات لا تسأل فیها الدولة دولیا برغم من ارتكابها لها غیر مشروع، و هو ما  كما نجد
  .سوف نتناوله في المبحثین الموالیین

  المبحــث الأول

  ةآثار المترتبة عن المسؤولیة الدولیة للدول

یترتب على قیام المسؤولیة الدولیة نشوء التزاما قانونیا على عاتق الدولة مرتكبة الفعل 
المشروع، یتمثل في إصلاح الأضرار التي أصابت الآخرین، و ذلك من خلال غیر 

المطالبة الدولیة بذلك و التي تتم في إطار الحمایة الدبلوماسیة و بأسالیب المطالبة 
الدولیة المعروفة بالأسالیب الدبلوماسیة و القانونیة بهدف إزالة الآثار الناجمة عن هذا 

الحالة التي كانت قبل وقوعه، كما قد یترتب عن ترتیب الخرق أو الانتهاك و إعادة 
المسؤولیة الدولیة و توقیع الجزاء الدولي على الدولة المتسببة في الأضرار بشخص أو 

  .أكثر من أشخاص القانون الدولي بانتهاكها لالتزام دولي

  المطلـــب الأول

  المطالبــــة الدولـیـــة

لا إشكال في ا لمطالبة الدولیة بإصلاح الضرر  الأضرار قد تقع على مصالح الدولة  
لأن الأمر یتعلق بشخصیي الأشخاص القانون الدولي و هذا یتوافق مع أحكام المسؤولیة 
الدولیة التي تقوم على أساس بین المجتمع الدولي، لكن قد یلحق الضرر بالأشخاص أو 

ولیة الدولیة تنص على تبني الرعایا المقیمین في إقلیم دولة أجنبیة، و إنما أحكام المسؤ 
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الدولة التي یحملون جنسیتها لمطالبهم المتعلقة بإصلاح الضرر الذي لحق بهم و هذا في 
  .إطار الحمایة الدبلوماسیة

  الفرع الأول

  )الحمایة الدبلوماسیة(شروط المطالبة الدولیة 

تضرر على إقلیمها دون المرور عن  الفرد المتضرر لا یمكن له مقاضاة الدولة التي  
فلا مجال لإثارة  لیس بشخص من أشخاص القانون لأنهطریق الدولة التي ینتمي إلیها، 

المسؤولیة الدولیة من قبله، إنما یتوجب علیه اللجوء الدولة التي تطالب له بحقه في 
  اسیةالتعویض مما یدفعها إلى المطالبة بهذه الحقوق على أساس الحمایة الدبلوم

  :تعریف الحمایة الدبلوماسیة –أ 

تعتبر وسیلة من أهم الوسائل وضع المسؤولیة الدولیة موضع التطبیق وذلك إذا واقع  
عن انتهاك لالتزام الدولي في حق الفرد رتب ضرر لهم وبمقتضي هذا نظام تدافع الدولة 

  .)1(الشخص المجني علیه

ومن بین التعارف  التي أوردها الفقه بخصوص الحمایة الدبلوماسیة ذكر تعریف الذي 
إجراء یحرك المسئولیة الدول في " قدمه محمد طلعت الغنیمي الحمایة الدبلوماسیة  بأنها 

حالة انتهاك القانون الدولي، الناجم عما یصیب أشخاص و أموال رعایاها في الدولة 
  .  )2("آخري 

أحد الدولة الطالبة " ن عامر تونسي في تعریفه لحمایة الدبلوماسیة في قوله و أضاف ب 
 علي عاتق أحد مواطنیها الذي ترغب في الدفاع عنه ضده آخري كان من شأن

   تصرفاتها غیر مشروعة دولیا السبب في إیقاع ضرر منه، یعتقد أنه من حقه الحصول 

                                                        
،  ص 2002أحمد أبو الوفا ، القانون الدولي و العلاقات الدولیة ، دار النهضة العربیة ، بدون طبعة ، سنة  –) 1(

522.  
  .318محمد طلعت الغنیمي و محمد سعید الدقاق و مصطفي سلامة حسن ، مرجع سابق ، ص   –) 2(
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حق الدولة في أن تتقدم " وذهب أیضا الفقیه سالمون إلى تعریفها  ،)1("على تعویض عنه
لمطالبتها الولیة في مواجهة دولة آخري، و هذا عندما یكون أحدها ضحیة عمل غیر 

  )2('مشروع مرتكب من طرف الدولة الأخیرة 

كما ذهب القضاء الدولي إلى تعریف الحمایة الدبلوماسیة بأنها قیام الدولة عبر إجراء      
دبلوماسي أو وسیلة آخري من وسائل التسویة السلمیة لطرح المسؤولیة الدولیة لدولة آخري 

من اتفاقیة العلاقات الدولیة  3عن الضرر ناشئ لمواطنیها ، وهو ما جاءت به المادة 
حمایة لصالح الدولة المعتمدة و لصالح مواطنیها في الدولة " ا في قوله 1961عام 

بمعني أن الحمایة الدبلوماسیة  ،)3("المعتمد لها ضمن الحدود التي یثیرها القانون الدولي
لصالح مواطنیها أثناء تعرضهم الأضرار نتیجة الفعل الدولي هي قیام الدولة بالحمایة 

  . غیر مشروع وتكون هذه الحمایة في حدود القانون الدولي الذي یثیرها

 1970وهو ما تؤكد علیه محكمة العدل الدولیة في قضیة برشلونة  تراكش عام       
یكون هناك تحریك مصلحة فقط، فلن  المسؤولیة الدولیة إذا ما مستك لا تتحر'بقولها 
وقد تمكنه لجنة القانون الدولي من   .)4('المسؤولیة الدولیة إلا إذا اخترق الحق لدعوى

جهتها بوضع تعریف الحمایة الدبلوماسیة فذكرت في المادة الأولى من مشروعها النهائي 
الأغراض مشاریع المواد الحالیة تعني الحمایة الدبلوماسیة قیام ' في قولها  2006

من  وسائل الدبلوماسیة التسویة السلمیة،  الدولة عبر إجراء دبلوماسي أو وسیلة آخري
بطرح مسئولیة دولة آخري عن عنصر الضرر ناشئ عن فعل  غیر مشروع  دولیا لحق 

  بشخص طبیعي أو اعتباري من رعایا الدولة الأولي و ذلك بغیة إعمال تلك 

    
                                                        

و ما  281ص  ،1994، سنة بدون طبعة ، دیوان المطبوعات،قانون المجتمع الدولي المعاصر ،بن عامر تونسي –) 1(
  .تلیها

  376ص  ،مرجع سابق  ،زازه لخضر  –) 2(
 ،دیوان المطبوعات الجامعیة  ،النظریة العامة لمسؤولیة الدولة الدولیة في ضوء التقنین الجدید  ،عمیمر نعیمة   –) 3(

  .285ص  ، 2010سنة  ،بدون طبعة 
  .143محمد سعادي ، مرجع سابق ، ص   –) 4(
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   .)1("المسؤولیة

 الدبلوماسیة لا تمارس إلا من طرف شخص من أشخاص القانون یلاحظ أن الحمایة     
 الدولي و أنها ملك للدولة الحامیة، و حق خاص بها و لیس حق للفرد فهي و بالتالي

حكومة ضدها مالالدولة حریة الدولة في التصرف في التعویض الذي یحكم به مقابل خرق 
  :نتائج أهمهالقواعد القانون الدولي حیث یقودنا هذا إلى عدة 

إن قیام الدولة یتبني مطالبات رعایاها و حمایتهم دبلوماسیا أمر وشروع لتقدیر كل  - 1 
  .دولة، وعدم ممارسة أي دولة آخري نیابة علي دولة الأصلیة و إجبارها علي ممارستها

إذا تقدمت إحدى الدول نیابة على إحدى رعایاها بقضیة ما إلى محكمة الدولیة  – 2
هي الوحیدة في نظر المحكمة للمطالبة بالتعویض لأنها هي التي لحقها الضرر فالدولة 

  .)2(من جراء تضرر رعایاها وهو ملزم بالمحافظة

تتمتع الدولة المتضرر بسلطة تقدیریة في تحدید زمن رفع الدعوى وشكل مباشرة  – 3
  .)3(اختیار الوسیلة التي تراها مناسبة لإصلاح الضررالدعوي و 

للدولة حق في أن تتصالح مع الدولة المدعى علیها أیا كانت شروط الصلح و  – 4
  .)4(أحكامه حتى ولو كان من شأنها المساس بحقوق الفرد موضوع الحمایة أو الإضرار به

یمكن لدولة المتضررة التخلي عن حق المطالبة بالتعویض أو إصلاح الضرر و  – 5
لیه مع الدولة المخالفة، كما أنه یمكنها أن لاكتفاء بأي تعویض آخر أیا كان تتفق ع

  تتصرف بحریة بشأن مطالب رعایاها بموجب معاهدة أو اتفاق وذالك بالتنازل عن هذه 

  

                                                        
  .377زازه لخضر ، نفس المرجع ، ص  –) 1(
  .68همسي رضا، مرجع سابق، ص  –) 2(
عبد كریم علوان ، الوسیط  في القانون الدولي العام الكتاب الثاني ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع عمان ، بدون  –)3(

  . 168، ص  1997طبعة ، سنة 
  . 386زازه لخضر ، نفس المرجع ، ص  –) 4(
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  .)1(المطالب حتى بعد تقدیم الطلب وفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى

  :یةشروط الحمایة الدبلوماس_ ب 

 و لكي تقبل الحمایة الدبلوماسیة التي ترفعها دولة ما عن أحد رعایاها ضد دولة     
من تقنین المسؤولیة  44خري یجب أن تتوفر علي جملة من شروط، كما نجد المادة أ

الدولیة اكتفت بشرطین هما الجنسیة و شرط استنفاذ الطرق الطعن الداخلیة، بالإضافة 
  . إلى شرط أیدي السلیمة

  :شرط الجنسیة – 1

، وبالتالي )2(من المتفق علیه أن الدولة لا تحمي إلا الأشخاص الذین یحملون جنسیتها    
فإن الدولة لا تستطیع حمایتهم، فهي رابطة قانونیة تربط العلاقة بین الدولة ومواطنیها في 
الخارج، وتسمح للدولة بأن تباشر الحمایة الدبلوماسیة وتؤكد اختصاصها في الحلول محل 
مواطنیها في النزاع الدولي، و هو ما عبرت عنه محكمة العدل الدولیة في قضیة نوتابوم 

الجنسیة بمثابة علاقة قانونیة تربط بین الفرد و الدولة التي یحمل باعتبار  1955عام 
حیث ترفع دعوى المطالبة بالتعویض نیابة عنه لأنه لیس شخص من ، )3(جنسیتها

أشخاص القانون الدولي في حالة تعرضه للضرر الناتج عن الفعل غیر المشروع دولیا 
   .)4(المنسوب إلى الدولة 

في النزاع القائم بین  1939فبرایر  28دت أیضا محكمة في حكمها الصادر بتاریخ و أك  
ة أن رابط الجنسیة وحدها تمنع للدولة حق الحمای"استونیا ولیتونیا إذ جاء فیه 

  بمعني أنه أذا توفر شرط " الدبلوماسیة ما لم یكن هناك اتفاق خاص الدبلوماسي 

                                                        
  . 656، ص  1940نبیل بشر ، المسؤولیة الدولیة في عالم التغیر ، دار القافلة ، الطبعة الأولى ، سنة  –) 1(
سهیل حسین الفتلاوي ، موجز في القانون الدولي العام ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ، الطبعة  –) 2(

    208، ص  2007الأولى ، سنة 
، ص  2011ي ، الجنسیة و العلاقات الدولیة ، منشورات زین الحقوقیة ، الطبعة الثانیة ، سنة عبد الرسول الاسد -) 3(

208.  
  .358عبد الكریم عوض خلیفة، مرجع سابق، ص  –) 4(
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اها الذین یحملون جنسیتها ما لم یوجد اتفاق نص الجنسیة فإن الدولة تقوم بحمایة رعای
  .)1(على ذلك

من مشروع اللجنة موضوعیة تحت عنوان توفیر الحمایة من قبل  3و قد نصت المادة    
 الدولة الجنسیة، و بذلك القاعدة الجوهریة لحمایة الدبلوماسیة و هي ضروریة لقیامها على

المبدأ القائل أن الدولة التي "في هذا النص  كشرط أساسي، و قد أشارة اللجنة في تعلیقها
تحمل الشخص المضرورة جنسیتها هي التي یحق لها أن تمارس الحمایة الدبلوماسیة 

  .)2("لصالح هذا الشخص، لكنها غیر ملزمة بذلك 

من تقنین المسؤولیة الدولیة على شرط الجنسیة في  44المادة  هأضافت هو ما و     
المسؤولیة الدولیة للدولة إذا لم یقدم الكلب طبقا للقواعد المطبقة  لا یكمن تحریك"قولها 

، بمعني أن الدولة لا یمكنها تقدیم الطلب الحمایة لرعایاها )3("في مواد الجنسیة الطلبات 
  المتضررة إلا في حالة إذا كانوا یحملون جنسیتها 

واج الجنسیة و الوقت حیث نجد أن الشرط الجنسیة تثیر بعض المسائل منها حالة ازد    
الذي یعتد به في شرط الجنسیة، وكذا حالة انعدام الجنسیة، وحالة رابطة جنسیة الشركات 

  .و المؤسسات العامة

  :الحالة ازدواج الجنسیة –أ 

كثیرا ما نجد شخصا یتمتع بشخصین في آن واحد، و هذا ما یثیر حقا إشكالا حول      
على الحمایة الدبلوماسیة ضد دولة آخري یحمل جواز دفع دعوى من قبل دولة بناء 

  .الشخص المتضرر جنسیتها

   وجه عام، ترفض مواجهة الدولة و بالتالي الدولة التي یلجأ إلیها المضرور ترفض ب  

  

                                                        
  .146سعادي محمد ، مرجع سابق ، ص  –)1(
  406زازه لخضر ، مرجع سابق ، ص  –) 2(
  .258عمیمر نعیمة ، مرجع سابق ، ص  –) 3(
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، و قد )1(یعتبر مواطنا لها في نفس الوقت فلا یحمي شخص إزاء دولته التي ینتمي إلیها
 1912و قد طبق من قبل المحكمة الدائمة للتحكیم عام  أید الاجتهاد الدولي هذا المبدأ،

حیث أنها لم تقبل دعوى الحمایة الدبلوماسیة التي رفعتها ایطالیا ضد لبیرو لضرر أصاب 
    .)2(شخص یدعي كانیفارد، الذي یتمتع أصلا بالجنسیة الایطالیة

و ثبت هذا أیضا في حكم محكمة العدل الدولیة في قضیة نوتیوم بین غواتیمالا و    
من مشروعها  7و هو ما أكدت لجنة القانون هذا الموضوع بموجب المادة ، )3(تینلیختنشی

لا یجوز لدولة الجنسیة أن تمارس الحمایة "النهائي للحمایة الدبلوماسیة بنصها على أنه 
ق بشخص ما ضد دولة یكون هذا الشخص من رعایاها أیضا ما الدبلوماسیة فیما یتعل

لم تكن جنسیة الأولى هي جنسیة الغالبة، في تاریخ وقوع الضرر وفي تاریخ تقدیم 
، بمعني أن الدولة لا یمكنها تقدیم الحمایة إذا كان شخص "المطالبة رسمیا على سواء

  .یحمل جنسیتین ضد دولة ما یحمل جنسیتها

تنازع الدولتین الحامل لجنسیتها عن من یتولي الحمایة الدبلوماسیة على  أما في حالة   
الشخص المتضرر فلقد ذهب الفقه إلى الرجوع إلى الجنسیة الفعلیة، و هذا حسب أمور 

موضوعیة كالإقامة و مباشرة العلمیة و غیرها، و هذا ما أخذ به القضاء الدولي منذ 
1955.  

  :الحالة عدیمي الجنسیة –ب 

قد یوجد الشخص في بعض الحالات عدیم الجنسیة، أي أن شخص لا یحمل أیة      
جنسیة، و هذا قد یحدث عندما یكون الفرد عدیم الجنسیة من الأسباب كفقدان الجنسیة 

الناتجة عن تضارب القوانین الداخلیة المتعلقة بشرط اكتساب الجنسیة أو الحالات فقدانها 
ر العدیم الجنسیة إلى أضرار من قبل دولة ما، لا یمكنه فإذا تعرض هذا الفرد المتضر 

التمتع بالحصانة من طرف أي دولة لعدم وجود رابطة الولاء الوظیفي طبقا لأحكام المادة 
                                                        

  .و ما تلیها 138الشافعي محمد بشیر، مرجع سابق، ص  –) 1(
  .72همیسي رضا ، مرجع سابق ، ص  –) 2(
عبد العزیز علي الخطابي، نظریة الاختصاص في القانون الدولي المعاصر، دار الجامعة الجدیدة، بدون طبعة،  –) 3(

  .455، ص 2012سنة 
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من مشروع الحمایة الدبلوماسیة إلا أنه یمكنه الحصول على حقه في تعویض باللجوء  8
لتعویض بدلا عنه وتصون حقوقه نظرا إلى المنظمات الدولیة لحقوق الإنسان حتى تقوم با

  .لعدم تمتعه بالشخصیة القانونیة الدولیة

یتبین من أحكام المحاكم الدولیة و خاصة   :الحالة الوقت الذي یحتج فیه الجنسیة –ج 
اشتراط أن یكون المطالب له بالتعویض التي المحكمة الدائمة للعدل الدولیة أضرار على 

ل غیر المشروع دولیا إلى حین الفصل في الدعوى بمعني أنه ترفع الدعوى منذ وقوع الفع
یشترط استمرار تمتع طالب التعویض بجنسیة الدولة التي یرفع الدعوى نیابة عنه وقت 

  .)1(وقوع الفعل الضار إلى حین صدور الحكم في طلب التعویض

ه السابقة أما إذا غیر الشخص جنسیته أثناء سیر الدعوى، و في هذه الحالة فإن  دولت  
یسقط حقها في حمایته دبلوماسیا و ینشأ للدولة الجدیدة التي اكتسبت حق في الدفاع عنه 

     .خلال المراحل المتبقیة من الدعوى

أما إذا تغیرت جنسیة المتضرر لأسباب خارجیة عن إرادته كوفاته مثلا فإن الدولة    
التي یحمل جنسیتها لا تسقط حقها في الدفاع عنه، بل یتعین علیها الاستمرار في متابعة 

 –د  .الدعوى إلى حین الفصل النهائي فیها هذا حمایة وصونا لحقوق و مصالح الورثة
  :ت و المؤسسات العامةبالنسبة لجنسیة الشركا

تعتبر الشركة و المؤسسات العامة و التي تعد أشخاصا معنویة تابعة للدولة و تربطها    
بها رابطة الجنسیة، و تختلف القوانین الداخلیة للدول حول المعاییر التي یمكن بواسطتها 

تحدید جنسیة الشركات حسب ظروف كل دولة و مصالحها ولكن المعیار المقبول و 
  .)2(لمطبق حالیا هو مركز الإدارة الرئیسيا

  و قد أخذ العمل الدولي به في محكمة العدل الدولیة في قضیة برشلونة تراكش عام 

  

                                                        
  .346غازي حسن صباریني ، مرجع سابق ، ص  –) 1(
  .74همیسي رضا ، مرجع سابق ، ص  –) 2(
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یتضح من حكم المحكمة إلى جانب أخذها في تحدید جنسیة الشركة بجنسیة  )1(1970 
جنسیة الشركة و الدولة التي یوجد بها مركز الرئیسي لإدارة الشركة، أنها فرقت بین 

 جنسیة المساهمین فیها، و لم تمنح للدولة التي یحمل المساهمین الحق في حمایتهم
   .دبلوماسیا، لان الشركة تتمتع بالشخصیة القانونیة المستقلة عن المساهمین

و بالتالي تنفرد في حق في الاستنفاذ من الحمایة الدبلوماسیة للدولة التي تحمل     
س الدولة المتواجدة المركز الرئیسي للشركة على إقلیمها التي تحمل جنسیتها، أي تمار 
  ).إدارة المركز الرئیسي(الشركة جنسیتها 

  :شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلیة – 2

یجب على الفرد الذي لحق به الضرر استنفاذ طرق الطعن التظلم الداخلیة المسموح       
غیر المشروع دولیا قبل طرح دولته النزاع علي  بها في الدولة المسئولة عن الفعل الدولي
الفقرة الأولى من تقنین  44طبقا لإحكام المادة  ،)2(الصعید الدولي بالتطبیق النظام الحمایة

إذ یجب على الدولة قبل ممارسة الحمایة الدبلوماسیة التأكد من احترام  3المسؤولیة الدولیة
الذي قد یتمكن من إصلاح الضرر دون  رعایاها للاختصاص القضائي للدولة الأجنبیة

و الحاجة إلى إثارة الحمایة الدبلوماسیة، فلجوء المتضرر إلى الاختصاص القضائي 
  .)4(استنفاذه

و بمعني أنه على المتضرر أن یستنفذ جمیع الوسائل الإداریة و القضائیة التي یتیحها    
  و ذلك قبل إعمال الحمایة القضاء الداخلي، إما بدفع الضرر أو تعویضه عما لحق به 

  

                                                        
إن القعدة التقلیدیة تعطي ممارسة الحمایة الدبلوماسیة لصالح شركة للدولة التي " نص حكم محكمة العدل الدولیة  –) 1(

  "لم تأسس فیها و التي تمارس نشاطها فیها أو یوجد مقرها 
  .528جع سابق ، ص أحمد أبو الوفا ، القانون الدولي و العلاقات الدولیة ، مر  –) 2(
إذا لم یستنفذ طرق الطعن الداخلیة المتوفرة و الفعالة و " فقرة الأولى من تقنین المسؤولیة الدولیة  44نص المادة  –) 3(

  ".ذلك في حالة إذا خضع الطلب إلى قاعدة استنفاذ طرق الطعن الداخلیة 
  .455عبد العزیز رمضان علي الخطابي، مرجع سابق، ص  –) 4(
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  .)1(الدبلوماسیة

و غایة منه كفالة حمایة احترام سیادة الدولة التي یدعى الأجنبي أنها قد أضرت    
ماسیة كذري بحقوقه، إذن عدم اشتراط ذلك فتح الباب إساءة استخدام الحمایة الدبلو 

 الداخلیة من القواعد، و یعد مبدأ استنفاذ جمیع طرق الطعن )2(للالتجاء للقضاء الدولي
إن قاعدة استنفاذ طرق "  1959ففي قضیة أنتوها ندل قررت محكمة العدل الدولیة عام 

الطعن الداخلیة قبل اللجوء إلى إي إجراء دولي، هي قاعدة ثابتة في القانون الدولي 
علیه  ، بمعني أنه علي الفرد قبل أن تقدم الدولة المطالبة بالحمایة الدبلوماسیة)3("العرفي 

و هو أیضا ما جاء به في معهد القانون الدولي  اللجوء إلى استنفاذ طرق الطعن الداخلیة
  .)4(1956في قرار عام 

و یكفي أن تشیر إلى الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان و الحریات الأساسیة، فقد        
لإنسان الأوربیة لا یمكن رفع النزاع إلى لجنة حقوق ا"منه في قولها  26ورد في المادة 

  .)5("قبل استنفاذ طرق الطعن المحلیة 

من  22و قد بینت لجنة القانون الدولي شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلیة في المادة       
  لا یكون هناك انتهاك للالتزام إلا إذا استنفذ " مشروع المسؤولیة الدولیة بالنص على أنه 

  

                                                        
إحسان هندي، مبادئ القانون الدولي في السلم و الحرب، دار خلیل للطباعة و النشر دمشق، الطبعة الأولى، سنة  –) 1(

  238، ص 1983
محمد فؤاد، أصول القانون الدولي العام الجزء الثاني نظام القانون الدولي، منشأة المعارف بالإسكندریة، بدون  –) 2(

  .323، ص 2008طبعة، سنة 
  .76سعادي محمد ، مرجع سابق ، ص  –) 3(
یجب استنفاذ جمیع طرق المتاحة أمام الشخص الذي أصابه الضرر '  1965نص قرار معهد القانون الدولي عام  –) 4(

  ".بشرط أن تكون الطرق فعالة و الكافیة 
امعیة ، بدون طبعة ، سنة بوسلطان محمد ، مبادئ القانون الدولیة العام ، الجزء الأول ، دیوان المطبوعات الج –) 5(

  .164، ص  1994
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بمعني أنه لا وجود ، )1("الفعالة المتاحة لهم  الأفراد المعنیین طرق الطعن الداخلیة
الدبلوماسیة دون لجوء الأفراد المعنیین إلى استنفاذ طرق الطعن الداخلیة قبل أن للحمایة 

  .تقدم الدولة بطلب هذه الحمایة

و تقوم قاعدة استنفاذ طرق الطعن الداخلیة كشرط سابق على ممارسة الدولة للحمایة    
  :الدبلوماسیة لعدة اعتبارات و حجج نلخصها فیما یلي

و إعادة  هالرغبة في إعطاء الدولة التي صدر عنها فعل غیر مشروع فرصة لإصلاح –1
  ).مهامحاك(الأمور إلى ما كانت علیه بواسطة هیئاتها الداخلیة 

سیادة الدولة الأجنبیة التي یعتبر الفرد فوق إقلیمها و احترام نظامها القضائي  احترام –2
الذي یفترض فیه النزاهة و الحیاد، لذا وجب على الفرد المتضرر أن تأخذ بعین الاعتبار 

  .الوسائل القضائیة التي یقررها الدولة

الحد من كثرة الدعاوى التي ترفعها الكثیر من النزاعات على الصعید الدولي و  تجنب –3
 الدول ضد بعضها البعض، الأمر الذي یحافظ علي استمرار العلاقات الدولیة بین الدول

  .)2(و یحول دون تحریك الحمایة الدبلوماسیة لأتفه الأضرار و أقلها

و إذا كانت قاعدة استنفاذ طرق الطعن الداخلیة تعد شرط مسبقا بممارسة الحمایة      
الدبلوماسیة إلا أنه یمكن استبعاد هذا الشرط في الحالات الاستثنائیة طبقا لإحكام المادة 

  : من مشروع الحمایة الدبلوماسیة و هي كالآتي 14

ة المدعیة علیها سوف تحكم حالة ما إذا ظهر بوضوح أن المحاكم الداخلیة للدول – 1
  .)3(بعدم لاختصاصها استنادا إلى أن المسائل التي یستشار أمامها من أعمال السیادة

  .)4(عدم وجود طرق أو سبل التظلم یمكن للفرد أن یلجأ إلیها –2
                                                        

  .   151ص  ،مرجع سابق  ،سعادي محمد   - ) 1(
  .77ص  ،مرجع سابق  ،همیسي رضا  –) 2(

  .476ص  ،2006طارق عزت رضا، القانون الدولي في السلم والحرب، دار النهضة العربیة، بدون طبعة، سنة  –) 3(
الإقلیم و  ،حقوق الدولة وواجباتها (القانون الدولي العام الجزء الثاني  ،سهیل حسین الفتلاوي و غالب حوا مده  –) 4(

  .86ص  ،2007سنة ، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى،)، الدبلوماسیةالمنازعات الدولیة 
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تنص الدولة أحیانا في اتفاقیات التحكیم التي فیها الهیئة التي یعهد إلیها بالفصل في  – 3
الدعوى المسؤولیة الدولیة على عدم جواز رفض الدعوى على أساس أن الوسائل التقاضي 

  .)1(الداخلي لم تستنفذ بعد

جانب إذا وجد اتفاق دولي بین الشخص و الدولة التي حصل بها الضرر بإقامة الأ – 4
  .)2(دعوى الحمایة الدبلوماسیة و أن كان القانون الداخلي یقرر الحمایة الأجانب

إذا كانت المراجعة الداخلیة تشكل خطرا حلا على الأجنبي المضرور كحالة تعرضه  –5
  .)3(لحكم الإعدام

، أو حالة غیاب المحاكم أو )4(في حالة انعدام طرق الطعن الداخلیة ووجود نقص فیها –6
  .)5(وجود وسائل قضائیة فعالة عدم

  :شرط الأیدي السلیمة – 3

و هو یعرف بشرط الأیدي النظیفة مفادها أن مسلك الفرد وتصرفاته إزاء قوانین     
، و لكي تتدخل الدولة لحمایة رعایاها )6(الداخلیة بتعین أن یكون سلیما لا غبار علیه

علیها سلوكا نظیفا، فإذا ساهم دبلوماسیا یلزم أن یكون سلوكهم في الدولة المدعى 
، ولكي یستفید من الحمایة دولته یجب ألا یكون )7(المضرور سلوكه في حدوث الضرر

  .یدیه ملوثتین بعمل غیر مشروع یسبب له ضررا

                                                        
    .349ص  ،مرجع سابق  ،غازي حسن صبار یني  –) 1(
ص  ، 2010سنة  ،الطبعة الأولى  ،دار الثقافة لنشر و التوزیع  ،القانون الدولي العام  ،سهیل حسین الفتلاوي  –) 2(

498.  
  .78ص  ،مرجع سابق  ،همیسي رضا  –)3(
  .151ص  ،مرجع سابق  ،سعادي محمد  –) 4(
  .500زازه لخضر ، مرجع سابق ، ص  –) 5(
، منشأة المعارف )النظام القانوني الدولي(مصطفي أحمد فؤاد، أصول القانون الدولي العام الجزء الثاني –) 6(

  .324، ص 2008بالإسكندریة، بدون طبعة، سنة 
  .359عبد الكریم عوض خلیفة، مرجع سابق، ص  -) 7(
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بمعني أن سلوكه غیر مخالف لقوانین الدولة التي یقیم فیها على إقلیمها و أن لا   
 رتب علیه رفض المطالبة نیابة على الشخصیتعارض مع قواعد القانون الدولي، یت

  . المضرور

و یعبر عن هذا الشرط في الفقه الدولي بأنه الفرد لا یعتبر جدیرا بالحمایة الدبلوماسیة   
ما لم تكن یداه نظیفتان، حیث یعتبر أنه مبدأ أنجلو كسوني و لذا فهم لیس محل اهتمام 

حیال الدولة المدعى علیها سلوكا سلیما یتطلب من الدولة المدعیة أن یكون سلوكها  و
  .)1(یخدم القوانین الداخلیة و أحكام القانون الدولي

  :بحیث تكون یداه نظیفتین في الحالات الآتیة    

كان یتسبب في خرق قاعدة قانونیة في الدولة المرتكبة : الإخلال بالقانون الداخلي – 1
كما لو ثبت تجسسه لجهة أجنبیة أو  ، التي یقیم فیها)2(غیر المشروع في حقهالفعل 

، وهو ما أكدته محكمة )3(الاشتراك في محاولة انقلاب أو قام بعمل من أعمال التخریب
ما بین بریطانیا و بلجیكا، حیث رفض المحكم  1899التحكیم في قضیة بن تیلان عام 
  .طلبات بریطانیا لصالح مواطنیها

عمل یتعارض وأحكام القانون الدولي أو خرق كأن یقوم ب: الإخلال بالقانون الدولي – 2
 أساسیة دولیة، كالتجارة المخدرات أو القیام بأعمال القرصنة أو الإرهاب الدولي أو ارتكب

  .)4(جرائم دولیة

 ذا أخفي الشخص الجنسیة الحقیقیة و ظهر بمظهر المتمتعإ: إخفاء الجنسیة – 3
  الدولة التي یقیم فیها، ذلك لإخفاء جنسیته الحقیقیة یدل على أنه اختار حمایة بجنسیة 

  

                                                        
  .349غازي حسن صباریني ، مرجع سابق ، ص  –) 1(
  .152، سعادي محمد ، مرجع سابق  –) 2(
،  2010سهیل حسین الفتلاوي ، القانون الدولي في السلم ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ، سنة  –) 3(

  .499ص 

)4 (  -
  .87سهیل حسین الفتلاوي و غالب عواد حوا مده ، مرجع سابق  ، ص   
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  إذا توفرت شروط المذكورة فإن موضوع یخضع لأحكام القانون. )1(الدولة التي یقیم فیها

  .أفرادها طبقا لقواعد القانون الدولي الدولي، یتولي الحمایة

و من أمثلة هذا الشرط قضیة برشلونة تراكش آثار ممثل الحكومة الإسبانیة البروفسور   
روتر أمام محكمة العدل الدولیة قاعدة الأیدي النظیفة في أشارة منه إلى تصرفات الشركة 
وتهربها من أداء الضرائب المقررة علیها حتى وصلت إلى إقرار الحكومة الإسبانیة الذي 

إذا أراد المرء تقیم الحالات الواسعة " إفلاسها، فقد ذكر روتر بأنه أدى إلى إشهار 
والخطیرة التي انتهكت فیها الشركة الإسباني، فإنه سیتوصل إلى نتیجة مفادها أن هذه 

  .)2("الشركة لا یمكن أن تحمي دبلوماسیا 

  الفرع الثاني

  أسالیب المطالبة الدولیة

تنقسم أسالیب المطالبة الدولیة إلى أسالیب دبلوماسیة تختص بحل النزاع بطرق     
وهي تخرج عن نطاق القضاء الدولي، و هناك أسالیب قانونیة و التي تتم في إطار سلمیة 

  .اكم الدولیة و هو ما سوف نتناولهالمح

    الأسلوب الدبلوماسي : أولا

هزة الدبلوماسیة، یتفق الأطراف على هي وسائل الاختیاریة التي تتم عبر الأج   
استعمالها و قد وصفت بالدبلوماسیة لأنها تستخدم أسالیب والمشاورات وتقریب وجهات 

  :النظر للوصول على حل یرضي أطراف النزاع، و تتمثل هذه الوسائل فیما یلي

  : المفاوضات – 1

  تبادل" هي ابسط الوسائل التي تلجأ إلیها الدول المتنازعة، و تعرف بوجه عام بأنها    

                                                        
  .210سهیل حسین الفتلاوي ، موجز في القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص  –) 1(
  .512زازه لخضر ، مرجع سابق ، ص  –) 2(
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تعني أن  )1("بین الدولتین متنازعتین بقصد الوصول إلى تسویة النزاع القائم الرأي 
المفاوضات هي تبادل الآراء و المقترحات بین الدولتین أو أكثر حول قضیة بینهما بقصد 

  .لها التوصل لإیجاد حل

الذي تقوم به عادة رؤساء الدول أو  )2(و تقوم المفاوضات عن طریق الاتصال المباشر  
الوزراء  الخارجیة أو ممثلي الحكومات المتنازعة الذین یجرون فیما بینهم محادثات بقصد 
تبادل الرأي في موضوعات المتنازعة فیها و تقریب وجهات النظر فیها قصد الوصول إلى 

  .بین الطرفینحلول مرضیة 

و قد تجرى المفاوضات بصورة شفویة مثل للقاءات المباشرة أو خطیة تكون عن طریق   
المذكرات و الرسائل الدبلوماسیة داخل مؤتمر دولي و تنتهي بعقد اتفاقیات بین طرفي 

النزاع ، و ازدادت أهمیة المفاوضات بصورة خاصة مع التقدم هائل في مجال الاتصالات 
یسهل الاتصال بین الرؤساء الدبلوماسیین بصورة مباشرة و نجاح المفاوضات  الدولیة مما

  :المباشرة تقوم علي ما یلي

توفر حسن النیة لدي الأطراف لحل النزاع حلا سلمیا، و أن كل طرق یعمل على  – 1
  .تسویة النزاع بشكل سلمي

  .تبادل القوة بین الأطراف المتفاوضة – 2

شعور الأطراف المتفاوضة أن عدم تسویة النزاع بالمفاوضات قد تؤدي إلى كوارث  – 3
  .حتمیة، لهذا نجد الدول الكبرى یلجأون للتفاوض و لا یلجأون إلى غیرها

إن التفاوض بین الدول المتنازعة، لا تعني أن كل منها یحصل على كامل حقوقه،  – 4
ل بل یقوم على أساس التراضي بین فالتفاوض لا یقوم على أساس القانون و العد

  .الطرفین

                                                        
  .183عبد الكریم علوان ، مرجع سابق ، ص  –) 1(
عبد العزیز العشاوي و علي أبو هاني ، فض النزاعات الدولیة بطرق السلمیة ، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ،  –) 2(

  .49، ص  2010الطبعة الأولى ، سنة 
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  .مرونة الأطراف المتفاوضة تحقق نجاحات كبیرة بالتفاوض – 5

 إذا توصلت الأطراف المتنازعة إلى تسویة نزاعاتها، فإنها تعقد معاهدة دولیة تثبت – 6
 فیها ما توصل إلیه المتفاوضون، و یثبت ذلك بموجب وثائق رسمیة، وتكون ملزمة

ومن الأمثلة النزاعات التي تم اللجوء فیها إلى المفاوضات النزاع  ،)1(المتنازعة الأطراف
  1961الجزائري الفرنسي الذي انتهي بعقد اتفاقیات ایفیان عام 

 30و لقد أقر هذا المبدأ بوضوح محكمة الدائمة للعدل الدولي في حكمها الصادر في   
في قضیة ما فروما تیس، ثم عاودت المحكمة إثارة هذا الموضوع في  )2(1924أوت 

و هذا  1957نوفمبر  26قضیة حق المرور في الإقلیم الهندي الذي فصلت فیه بتاریخ 
  .)3(عندما تقدمت الهند باعتراضاتها الأولیة أمام المحكمة

  :المساعي الحمیدة – 2

ات الدبلوماسیة، و یبدوا تضارب الحقوق حینما یتعذر تسویة المنازعة ما بالمفاوض      
أو المطالب على أنه یتمتع بقدر كاف من الأهمیة، فإنه یمكن حینئذ اللجوء إلى أسلوب 

  .     المساعي الحمیدة

في محاولة   )4(و یقصد به العمل الودي الذي تقوم به دولة أو مجموعة من الدول    
على إنهائه بواسطة طرف ثالث، لا علاقة له تقریب و جهات النظر بین الطرفین لیحملها 

بالنزاع القائم و قد یكون الطرف القائم بالمساعي الحمیدة دولة أو المنظمة أو رئیس أو 
وزیر أو سفیر، و تتحدد مهمته في تقریب وجهات النظر وتخفیف من حدة النزاع، و 

وضات دون أن یشترك إیجاد جو ملائم یوفر للأطراف المتنازعة إمكانیة الدخول في المفا
   الطرف الثالث بالمفاوضات أو وضع الحلول، أو تقدیم اقتراحات أو أن یقدم حلا للنزاع و

                                                        
  .و ما تلیها 651سهیل حسین الفتلاوي ، القانون الدولي في السلم ، مرجع سابق ، ص  –) 1(
  657زازه لخضر ، مرجع سابق ، ص  -)  2(
إن البرتغال قبل أن تتقدم بادعائها في هذه "  1957نوفمبر  26نص حكم محكمة الدائمة للعدل الدولیة بتاریخ  –) 3(

القضیة، لم نزاع قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي تتطلب منها القیام بإجراء المفاوضات الدبلوماسیة و الاستمرار 
  ".فیها

    .50و علي أبو هاني ،  رجع سابق ، ص  العزیز العشاويعبد  - )4(
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  .)1(لیست مهمة الطرف الثالث قوة ملزمة فیجوز للطرفین المتنازعین رفض مساعیه

و ینتهي دوره بمجرد موافقة الأطراف المتنازعة على الدخول في المفاوضات أو على    
، لم یأت على ذكر  33)2(تها، و ما یجرد ذكره أن میثاق الأمم المتحدة في مادتهامعاود

المساعي الحمیدة عندما عدد أهم الوسائل السلمیة لتسویة المنازعات الدولیة، و لكن في 
الفقرة الأخیرة من تلك المادة تشمل ضمنا المساعي الحمیدة، لأنها تسمح للدول باختیار 

      .)3(إلى تسویة نزاعاتها سلمیا أیة وسیلة أخري تهدف

  :و یشترط لنجاح المساعي الحمیدة ما یلي    

تخفي بواعث أنانیة، فهي عمل ودي منزه عن مصلحة أي من طرفي النزاع أو  – 1
  .مصلحة الطرف الثالث القائم ببذل مساعیه الحمیدة

فاوضات أو المتنازعین بالجلوس إلى مائدة المتنتهي بمجرد إقناع الطرفین  – 2 
ق الطرف الثالث في مساعدتهما على استئنافها أو قبول مبدأ التسویة الودیة دون أن یتعم

  النزاع أو أن یسهم في المفاوضاتدراسته تفصیلا 

اك حالات وجهت فیها الدولتان المتنازعتان الدعوة إلى الطرف الثالث، و مع ذلك فهن – 3
مساعدته لهذا الغرض، للحضور أثناء الذي قبل عرض مساعیه الحمیدة أو نشدت 

  .المفاوضات

نلاحظ أن المساعي الحمیدة تبقي مرهونة بإرادة الأطراف النزاع فهم یتمتعون دائما    
بحریة الأخذ بها أو رفضها،و لهذا اعتبر البعض أن المساعي الحمیدة لیست سوى مبادرة 

  .مفاوضات أو یستأنفوهاطیبة تهدف إلى مساعدة الأطراف المتنازعة لیقبلوا على ال

  :الوساطة –3 

  تعتبر الوساطة عمل ودي تقوم به الدولة أو أكثر عن الطریق تقریب وجهات نظر   
                                                        

  .652سهیل حسین الفتلاوي ، القانون الدولي العام في السلم ، ص  –) 1(
 ".أو غیرها من الوسائل السلمیة التي تقع علیها اختیارها" من میثاق الأمم المتحدة عبارة  33أضافت المادة  - )2(

  .19، ص 2009محمد المجذوب و طارق المجذوب، القضاء الدولي، منشورات الحلبي، الطبعة الأولى، سنة  – 3
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النزاع حول موضوع النزاع وهي لیست إلزامیة فالدول المتنازعة غیر ملزمة  أطراف
ن بوساطة دولة ثالثة، كما یمكن لأحد الأطراف النزاع أن یطلب الوساطة أو أن تكو 

مبادرة من قبل الأطراف الوسیطة وهو الغالب، بالرغم من أن الوساطة وسیلة اختیاریة إلا 
أنها قد تكون وسیلة إلزامیة إذا اتفق أطراف النزاع على حلها من خلال اللجوء للوساطة 

لتسویة النزاع و الدولة الثالثة هنا تشترك مباشرة في المفاوضات و إعداد التسویة فقد 
من اتفاقیة لاهاي الأولى دعوة الدول المتعاقدة إلى أن تلجأ، و أعلنت  2 نصت المادة
منها أنه من المفید و من المرغوب فیه أن تقوم إحدى الدول الأجنبیة عن  9أیضا المادة 

النزاع من تلقاء نفسها بعرض خدماتها الودیة و وساطتها بقدر ما تسمح به الظروف دون 
حال عملا غیر ودي من قبل أي دولة من الدول أن تعتبر مثل هذا العرض بأي 

  .المتنازعة

یتوسط المجلس في "من میثاق جامعة الدول العربیة علي أن  5و أضافت أیضا المادة   
الخلاف الذي یجني منه وقوع حرب بین الدولة من الدول الجامعة، و بین دولة آخري 

  .)1("من دول الجامعة أو غیر للتوفیق بینهما

و یجوز للوسیط أن یتصل بالأطراف المتنازعة بصورة منفردة أو مجتمعة، و الوساطة     
  : على الأنواع الآتیة

و هي التي یقوم طرف ثالث یتصل بصورة مباشرة بین الأطراف : الوساطة المباشرة – 1
  .المتنازعة، حیث تلتقي الأطراف بصورة مباشرة وتضع الحلول مباشرة لنزاعاتها

و هي التي تقوم بها أكثر من طرف واحد حیث یختار كل : الوساطة غیر المباشرة – 2
 طرف متنازع شخصا یكفله الاتصال بالشخص الذي اختاره الطرف الآخر، و یتولي

الوسیطان وضع مقترحات لتسویة النزاع، و لا تلتزم الأطراف المتنازعة بأي حل یتفق 
  .یة التي توصل إلیها الوسیطانعلیه فلكل منهما أن یقبل أو یرفض التسو 

تلجأ الدول للوساطة غیر مباشرة عندما یكون النزاع قد وصل للحد الذي بقدر بنشوب    
  .رالنزاع و إن أي حل یقترحه أحد الأطراف یرفضه الطرف الآخ

                                                        
  . و ما یلیها 663زازه لخضر ، مرجع سابق ، ص  –) 1(
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اف المتنازعة و قد و هي أن تفرض دولة وساطتها على الأطر : الوساطة الإجباریة – 3
  .)1(أو لصالح الوسیط  لصالح طرف ضد طرف أخریعرض الوسیط حلولا

و تنتهي الوساطة عند الوصول إلى حل مقبول لدي أطراف النزاع دون أن یجبر أحد      
أطراف على قبولها، كما تنتهي الوساطة أیضا عندما یري الوسیط أن الوساطة لم تثمر 

المتنازعة، و أنه لا جدوى من في الوصول إلي حل لإنهاء النزاع القائم بین الأطراف 
  .الاستمرار في مهمته

  : لجان التحقیق – 4

و تلجأ الدول عندما تثور بینهما خلافات في الرأي حول نقاط تتعلق بتكیف وقائع معینة   
أكمن بعد ذلك تسویة النزاع، و یكمن تعریفه بأنه تعمد الأطراف   إذا فصل في صحتها

فاق بالطرق الدبلوماسیة، إلى تشكیل لجان دولیة بقدر ما المتنازعة التي لا تتوصل إلى ات
تسمح الظروف بذلك على ألا تنسي هذه اللجان شرف أو مصالح الدولة و التي تنتج عن 

  .)2(اختلاف وجهات النظر في تقیم وقائع القضیة موضوع النزاع

من اتفاقیة لاهاي الأولى الخاصة بتسویة المنازعات الدولیة  9و قد نصت المادة    
سلمیا على تشكیل لجان التحقیق كمؤسسة رسمیة، بموجب ذلك فقد تم الاحتفاظ بقائمة 

  .)3(أسماء دائمة یختار منها خمسة أشخاص لقضایا محددة

استقصاء الحقائق عن طریق الاستماع إلى جمیع الأطراف  و تتمثل مهمتها في    
 النزاع، و استعراض الوثائق و المستندات، وكل ذلك بقصد جمع المعلومات التي تساعد

  ق نذكر منها ما یلي و من أمثلة اللجوء إلى التحقیعلى تحدید الانتهاكات التي حدثت، 

  لجان التحقیق في عصبة الأمم و طریق التحقیق نص علیها البند الأول من  – 1

  .من میثاق العصبة 15من المادة 

                                                        
  .و ما تلیها 653سهیل حسین الفتلاوي ، القانون الدولي العام في السلم ، مرجع سابق ، ص  -  ) 1(
السلمیة لنزاعات الحدودیة الدولیة في العلاقات الدولیة المعاصرة ، مذكرة نیل شهادة  محمد ذیب، التسویة -  ) 2(

  .21، ص  2009/2010الماجستیر في القانون العام ، جامعة الشلف 
  .668زازه لخضر ، مرجع سابق ، ص  - ) 3(
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لجنة التحقیق في عهد الأمم المتحدة، و استخدمت هذه المنظمة العالمیة طریق  – 2
تتحدث بوضوح عن هذه الطریقة، و من الأمثلة  )1(من میثاق 34التحقیق كذالك فالمادة 

  .دام الأمم المتحدة لطریق التحقیقستخعلي ا

  :لجان التوفیق – 4 

و هو إجراء تقوم به لجنة یعینها أطراف النزاع أو إحدى المنظمات الدولیة لدراسة    
من میثاق  33طبقا لأحكام المادة  )2(أسباب النزاع و رفع تقریر یفتح تسویة معینة للنزاع

أعضاء معینین من قبل الأطراف  5، 3الأمم المتحدة و یمارس من قبل لجنة مؤلفة من 
  .)3(في النزاع كما هو حال في لجان التحقیق

و التوفیق أسلوب یعتمد على عرض النزاع على لجنة قائمة لأجل ذلك تعریف الجنة   
یة دراسة جمیع أوجه النزاع من اجل الوصول إلى التوفیق أو حتى على الفرد واحد بغ

حلول معینة تقترح على الأطراف النزاع، لیس لمقترحات لجنة التوفیق أي قوة إلزامیة إذ 
یحق لأطراف قبولها أو رفضها، یحق لأطراف النزاع حریة اختیاره أو الإعراض عنه و 

  .)4(اجتیاز أسلوب آخر بدلا عنه

و في جوهره محاولة تقدیم حلول للنزاع قائم من أجل عرضها على أطراف فیقبلون بها أو 
یرفضونها، و من ثم فإن تقریر لجنة التوفیق یجب أن تتضمن طرق تسویة النزاع و جمیع 

المقترحات بذلك یهدف التوفیق بین أطراف النزاع، و هو ما یفرق التوفیق عن التحقیق 
 حوصلة و دراسة الوقائع محل النزاع من دون أن یكون معها  الذي یتضمن تقریر لجنة

  .)5(مقترحات و توصیات بهدف تسویة النزاع

                                                        
المجلس الأمن أن تحقیق في أي نزاع أو وقف قد یؤدي إلى خلاف " من میثاق الأمم المتحدة  34نص المادة  –) 1(

بین الدول أو قد یثیر نزاعا، لكي یقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الوقف من شانه أن یعرض للحظر حفظ الأمن 
  ".والسلم الدولیین

  .28محمد المجذوب و طارق المجذوب، مرجع سابق، ص  –) 2(
  .43ص  ،مرجع سابق  ،عبد العزیز العشاوي و علي أبو هاني  - )3(
  .19عبد الكریم علوان ، مرجع سابق ، ص  –) 4(
   .953صلاح الدین عامر، مرجع سابق، ص  - )5(
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  الأسلوب القانوني: ثالثا

الوسائل القانونیة و هي تولي شخص غیر أطراف النزاع سلطة النظر فیه علي       
تختارها الأطراف أساس من قواعد القانون و إصدار قرار بشأنه أو تتم إما من قبل هیئة 

المتنازعة یطلق علیها التحكیم أو من قبل هیئة متخصصة للنظر في المنازعات الدولیة، 
و هي تختلف عن الوسائل الدبلوماسیة لان الوسائل القانونیة یتم فصل النزاع من قبل 
المحكمة وفقا لأحكام القانون الدولي بینما الوسائل الدبلوماسیة یتم تسویة النزاع طبقا 

  . لإرادة الدول المتنازعة

   :التحكیم الدولي – 1

التحكیم الدولي وسیلة لتسویة النزاعات الدولیة عرض النزاع من قبل علي طرف ثالث     
قد یكون فرد أو هیئة أو محكمة للبحث في النزاع و إصدار الحكم بشأنه وفقا لقواعد 

  القانون 

  :تعریف التحكیم الدولي –ا 

من اتفاقیة لاهاي الخاصة بحل المنازعات الدولیة بطرق السلمیة  15عرفت المادة    
التحكیم الدولي بأنه الفصل النهائي في النزاعات الدولیة بقرار یحددوه محكمون  1899

من اتفاقیة لاهاي  37اختارهم أطراف النزاع للحكم فیه وفقا للقانون أو عرفت المادة 
ة السلمیة للمنازعات الدولیة بأن التحكیم وسیلة تحسم النزاع بین بشأن التسوی )1(الأولي

  . یارهم من قبل الأطراف المتنازعةالدول بواسطة حكم صادر عن القضاة أو محكم یتم اخت

 كما عرفته أیضا لجنة القانون الدولي بخصوص لمشروعها حول التحكیم الدولي بأنه   
" لالقانون و نتیجة لقبول اختیاري من الدووسیلة لفض النزاعات الدولیة على أساس "

  یعني أن التحكیم الدولي یقوم بفض أو حل النزاعات الدولیة القائمة بین أطراف النزاع

                                                        
تسویة المنازعات فیما بین الدول بواسطة القضاة الذین تختارهم على أساس " من اتفاقیة لاهاي  37نص المادة  –) 1(

  احترام القانون الدولي، و یتضمن اللجوء إلى التحكیم الالتزام بالخضوع لأحكام بحسن النیة
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    .)1(لى أساس اختیاري من قبل الدو یتم عل

  :أنواع التحكیم الدولي –ب 

الأحیان، و قد یكون التحكیم اختیاري من حیث المبدأ و قد یكون إلزامیا في بعض      
  .هذا ما أكده الفقه الدولي

  :التحكیم الاختیاري – 1

و هو الذي یتم الاتفاق علیه لإحالة النزاع على التحكیم لأنه یقوم على إرادة الأطراف    
  .المتنازعة و رغبتها في اللجوء إلیه

  :التحكیم الإلزامي – 2

یكون بناء على معاهدات تلتزم بها الأطراف باللجوء غلى التحكیم لحل نزاعاتها،    
بمقتضي اتفاق بین الأطراف یبرم ما یسمي بصك التحكیم وفیه یتم التعریف بالنزاع 

و أسماء المحكمین المختارین و الإجراءات التي تتبع في نظر  المطلوب التحكیم فیه
  .یة التي تطبقالنزاع و كذا القواعد القانون

  :محاكم التحكیم –ج 

یتم التحكیم بواسطة أشخاص أو في شكل هیئة أو لجنة كما یتم أیضا بواسطة محكمة     
  التحكیم

تلجأ الأطراف المتنازعة على الفرد لفض النزاع فیما بینها و یكون : المحكم الفرد – 1
بمهمة التحكیم الفردي  19و من أمثلته قیام ملك اسبانیا مع مطلع القرن  )2(محل اعتبار

  .بعد أن لجأت إلیه دول أمریكا ألاتینیة للفصل في منازعاتها الحدودیة

  هذا الشكل یعتمد على لجان تكون مختلطة عادة و تتكون:لجان التحكیم المختلطة – 2

                                                        
، دار الجامعة ، بدون طبعة ، سنة ) لدولیة النظریة العامة و المنظمات ا( إبراهیم شلبي ، أصول التنظیم الدولي  –) 1(

  .455، ص  1985
  .  260عبد العزیز العشاوي و علي أبو هاني ، مرجع سابق ، ص  –) 2(
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یكون محایدا و إنشاء هیئة التحكیم من عدد من المحكمین الذین یعینون رئیسا لهم و 
من معاهدة فرساي للفصل في النزاعات التي من خلالها  304المختلطة بموجب المادة 

  یلجأ الأطراف المتنازعة لحل النزاعات القائمة بینهما

یتمثل في تشكیل حاكم التحكیم دائمة، تحرك دوالیبها عند اللجوء : محاكم التحكیم –3 
كم لیست محاكم بالمعني المألوف، ولیست محاكم دائمة كما یبدوا من إلیها، و هذه المحا

تسمیتها، و تتألف محكمة التحكیم من خمسة قضاة تختار كل دولة من الدولتین 
المتنازعتین اثنین منهما ثم یختار القضاة الأربعة و عضوا خامسا تكون له الرئاسة و في 

یتم هذا الأخیر بمعرفة دولة ثالثة تتفق  حالة الاختلاف بین الأعضاء في اختیار الرئیس
  .الدولتان المتنازعتان على تعینها

  :محكمة العدل الدولیة –1

هي جهاز الدائم من أجهزة الأمم المتحدة م تمثل الأداة القضائیة تقوم بحل الخلافات    
قرها القانونیة التي تنشأ بین الدول و یحكمها نظام أساسي ملحق بالمیثاق، وهو جزء منه م

  .من میثاق الأمم المتحدة 92لاهاي وفقا لأحكام المادة 

قاضي یراعي في اختیارهم الاعتبار الشخص بمعني أنهم  15و تتكون المحكمة من    
یختارون نظرا لتوفر الكفاءات و مواصفات معینة فیهم و لأصل أنهم لا یمثلون دولتهم 

  .)1(من نظام محكمة 6وفقا لنص المادة 

  لها اختصاص مزدوج: محكمة العدل الدولیة اختصاص

تشمل ولایة المحكمة جمیع النزاعات المرفوعة إلیها أي : الاختصاص القضائي – 1
یعرضها علیها المتنازعین وكذا جمیع المسائل المنصوص علیها في میثاق الأمم المتحد 

 ء نفسها بل لابدأو لا تنظر في أیة قضیة أو نزاع مهما كانت أهمیته أو تطوراته من تلقا
أن یرفع إلیها من الجهتین المتنازعتین معا فهي لا تفصل في أیة قضیة یرفعها طرف 

  .ده على طرف أخربمفر 

                                                        
، 2002محمد سامي عبد الحمید، الجماعة الدولیة، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعیة، بدون طبعة، سنة  –) 1(

  .512ص 
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ولایة الاختصاص أو الاختصاص القضائي للمحكمة یمكن تقسیمه إلي نوعین هما    
اختصاص الاختیاري بتوفیق علي إرادة الطرفین و اختصاص إخباري یتمثل في قبول 

  الدول لاختصاص المحكمة في مسائل معنیة 

  :الاختصاص الاختیاري –أ 

فیها بین الأطراف المتنازعة الأصل إن الدولة غیر ملتزمة بعرض النزاعات إلي تنسیق   
إن المحكمة لا  )1(من میثاق 95أمام المحكمة إلا بتوافق الإدارة صراحة و تنص المادة 

تعد مختصة لنظر في النزاع ما لم توافق أطرافه علي عرضه، و یتم تجسید الموافقة في 
  .تصرف رسمي كاتفاق كتابي یبرمه الأطراف

 )2(منه36و لقد أجاز النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة في الفقرة الأول من المادة    
یجب أن یأخذ صورة اتفاق الأطراف  الاختصاص الاختیاري یتضح من خلالها أن

  .المتنازعة ولا یشترط قبل أو بعد النزاع

  :الاختصاص الإجباري –ب 

د اتفاقیات بین الأطراف المتنازعة، یكون الاختصاص إلزامیا للمحكمة في حالة وجو    
تتضمن مسائل معین ینص فیها علي عرض ما یحتمل أن ینشأ من المنازعات بین 

وهو ما استندت إلیه المادة  )3(التطبیق أو التفسیر على محكمة العدل الدولیة أطرافها بشأن
المذكورة  الثانیة التي توحي عبارتها بأن هناك اختصاصا جبریا في المسائل الفقرة 26

  لأنها نصت على أن للمحكمة ولایة جبریة في نظر جمیع المنازعات القانونیة التي تقوم 

                                                        
لیس هذا المیثاق ما یمنع أعضاء الأمم المتحدة أن یعهدوا بحل ما " من میثاق الأمم المتحدة  95نص المادة  –) 1(

  نشأة بینهم من خلاف إلى محاكم آخري بناءا على اتفاقیات 
بان تشمل ولایة المحكمة جمیع القضایا التي یعرضها علیها المتقاضون، كما " من میثاق  36/1نص المادة  –) 2(
شمل جمیع المسائل المنصوص علیها بصفة خاصة في میثاق الأمم المتحدة أو المعاهدات و الاتفاقیات المعمول ت

  ".بها
مفتاح عمر درباش، ولایة محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات ، دار الجماهیریة للنشر و التوزیع و الإعلام  –) 3(

  .128، ص  1999، الطبعة الأولى ، سنة 
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  .)1(بینهما و بین الدولة تقبل الالتزام نفسه

من النظام الأساسي للمحكمة بان  36و هذا ما نصت علیه الفقر الثانیة من المادة   
المحكمة تصرح في هذا النظام أنها لیست إلي اتفاق خاص لتنظر في جمیع المنازعات 
القانونیة التي  نصت علي أن للمحكمة ولایة جبریة في نظر جمیع المنازعات القانونیة 

دولة تقبل التزام نفسه، تقوم بینهما أو بین الدولة تقبل التزام نفسه التي تقوم بینهما و بین ال
  :متى كانت هذه المنازعات القانونیة تتعلق بالمسائل التالیة 

  .تفسیر معاهدة من المعاهدات  -

  . أیة مسألة من مسائل القانون الدولي -

  .تحقیق واقع من الوقائع التي ثبت أنها كانت خرقا لالتزام دولي   -

  . )2(نوع التعویض المترتب علي خرق التزام دولة و مدى هذا التعویض  -

والدولة وحدها التي یمكن أن تكون طرف في الخصومة تفصل فیها المحكمة و لا    
تختص بالنظر في الدعاوى إلي ترفع من الأشخاص القانون الدولي و الآخرون، كما 

النظام الأساسي للمحكمة و أن تقبل  یشترط أن تكون الدولة المتفاوضة كلها أطراف في
    صراحة أو ضمنا المثول أمام المحكم

  :الاختصاص الاستشاري – 2

للمحكمة حق إبداء آراء أو فتاوى استشاریة في المسائل القانونیة و الجهات التي     
یطلب حق الاستشارة القانونیة هي الجمعیة العامة و المجلس الأمن و قد ورد في نص 

 من میثاق أي أنه یمكن لفروع الأمم المتحدة و منظمات المتخصصة طلب 96المادة 
 بها  سألة تدخل في مجال اختصاصها إذا ما صرحتالفتوى المحكمة بالنسبة لأي م

                                                        
  .519محمد سامي عبد الحمید، مرجع سابق، ص  – ) 1(
  .و ما تلیها 128مفتاح عمر درباش، مرجع سابق ، ص  –) 2(
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المتخصصة  صرحت الجمعیة بالفعل لغالبیة فروعها و وكالاتها الجمعیة العامة بذلك و قد
  .تشارة القانونیةباللجوء للمحكمة لطلب الفتوى أو الاس

للمحكمة  اسي لمحكمة العدل الدولیة على أنمن النظام الأس 65المادة  تو كذلك نص   
  . )1(تفتي أو تقدم استشارات في أیة مسألة قانونیة بناءا على طلب أیة هیئة أن

تفصل المحكمة وفقا لأحكام القانون الدولي، و هي تطبق في هذا الشأن ما نصت    
  .من نظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 38علیه المادة 

  .الاتفاقیات الدولي –أ 

  .)2(العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة العرف الدولي و المبادئ القانون -ب 

  الفرع الثالث

  صور التعویض و تقدیره

یعتبر التعویض الصورة الغالبة للآثار المترتبة عن المسؤولیة الدولیة للدولة ، ویترتب   
 بحیث یتم المشروع رعلیها دفع التعویض عن الأضرار التي نشأت عن الفعل الدولي غی

لا إلى تعریف الذي یملك سلطة تقدیریة واسعة سوف نتطرق أو تقدیره من طرف القاضي 
   .نتناول كیفیة تقدیرهالتعویض ثم صوره و بعدها 

  و صوره التعویض :أولا

یعتبر التعویض أثر مترتب عن الفعل الدولي غیر المشروع الذي تقوم به الدولة من     
قواعد القانون الدولي و هو بمثابة خلال انتهاكها الالتزامات الدولیة أو إخلال بقاعدة من 

  .إعادة الحالة إلي ما كانت علیه قبل وقوع الفعل الدولي غیر المشروع

   تعریف التعویض - أ 

                                                        
  .136مقتاح عمر درباش ، مرجع سابق ، ص  -) 1(
، 2010محمود مرشحة، الوجیز في المنظمات الدولیة، مدیریة الكتب و المطبوعات الجامعیة، بدون طبعة، سنة  –) 2(

  .131ص 
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النتیجة الرئیسیة للمسؤولیة الدولیة هو " عرف الفقیه لوتاباخت التعویض في قوله   
  "التعویض المادي والمعنوي عن الضرر الناتج 

یترتب علي قیام المسؤولیة الدولیة نشوء " محمد حافظ غانم بأنه ویؤكده الدكتور     
بتعویض كافة النتائج التي تترتب علي العمل الدولي زام علي عاتق الدولة المسئولة الت

  .)1("غیر المشروع

على " النهائي في قولها  من لجنة القانون الدولي في مشروعها 31أضافت المادة  و    
التزام بجبر الضرر كامل الخسارة الناجمة عن الفعل غیر المشروع الدولة المسئولة 

دولیا تشمل أي خسارة أي ضرر سواء كان مادیا أو معنویا عن الفعل غي المشروع 
  ."دولیا الذي ترتكبه الدولة 

وهو ما جسده القضاء الدولي في قضیة مصنع شورزو من خلال محكمة العدل     
لى الدولة المسئولة بقدر الإمكان محو جمیع نتائج العمل غیر ع" الدولیة  الدائمة بقولها 

  " المشروع و إرجاع الحالة على ما كانت علیه قبل ارتكاب هذا العمل 

نستنتج من التعارف السابقة أن التعویض هو نتیجة الرئیسیة للمسؤولیة الدولیة یترتب      
علي قیامها نشوء الالتزام على عاتق الدولة بتعویض على كافة الخسارة سواء كانت 

  .غیر مشروعة دولیا التي ارتكبتهاالمادیة أو المعنویة عن الأفعال 

كانت علیه قبل وقوع الضرر ویتبع ذالك دفع بالتالي نقصد به إعادة الحالة إلى ما و 
  .)2(من مشروع المسؤولیة الدولیة 42التعویض الملائم كما نصت المادة 

  

  

  

                                                        
  .524زاره لخضر ، مرجع سابق ،  – ) 1(
إن الدولة المتضرر لها حق الحصول من الدولة المرتكبة للعمل " من مشروع المسؤولیة الدولیة  42نص المادة  –) 2(

  ".غیر مشروع دولیا تعویض
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  :صور التعویض  -ب

ن التعویض لدیه صورتین مادي أ )1(دوليمن لجنة القانون ال 34حددت المادة      
المالي والعیني ومعنوي من خلال نص المادة أن التعویض یتم عن طریق التعویض 

  ).التعویض المعنوي(وكذا یتم بواسطة الترضیة ) التعویض المادي(

  : الآتیتین ویعوض بإحدى الصورتین :ویض الماديـالتع –1

  ):النقدي (لي التعویض الما –أ 

عند تعذر إعادة الشيء إلى  )2(رالأضرا مبلغ من المال لتعویض عنویقصد به دفع  
من تقنین المسؤولیة  36لإصلاح الضرر، طبقا لإحكام المادة حالته أو عند عدم كفایته 

الدولیة على واجب الدولة المرتكبة لفعل الدولي غیر المشروع بالتعویض عن الضرر 
الذي نتج عن هذا الفعل في الحدود التي لا یمكن للدولة المسئولة إعادة الأوضاع إلى 

  .)3(حالتها قبل ارتكاب الفعل

بمعني أن   " إن المال هو قیاس قیمة الأشیاء" وس في قوله وجسده أیضا غروسی   
  4یر المشروع  یتم التعویض عنها بالمالالخسائر المادیة التي یتسبب  بها الفعل الدولي غ

ثم فإنه ة الآثار الناجمة على الضرر، ومن إلى إزال) النقدي(و یهدف التعویض المالي    
بمعني یشترط أن یكون مبلغ التعویض مساویا أو موازیا لقیمة الشيء الذي تعذر رده عینا 

  .)5(أن یكون مبلغ التعویض أقل من الضرر وألا یزید عنه

كما أشارت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضیة مصنع شورزو إلى التعویض     
إن التعویض یجب أن بقدر لا الإمكان أن یزیل جمیع آثار العمل الدولي " المالي بأنه 

                                                        
لرد، و یكون جبر الكامل للخسارة الناجمة عن الفعل الدولي غیر المشروع دولیا عن طریق ا"  34نص المادة  - ) 1(

  " .التعویض و الترضیة، بإحداها أو بالجمع بینهما وفقا لإحكام هذا الفصل
  . 302، ص 2004محمد المجذوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الخامسة، سنة  - ) 2(
  .286عمیمر نعیمة ، مرجع سابق ،  –) 3(
  .172سعادي محمد، مرجع سابق ، ص  –) 4(
  .87همیسى رضا ، مرجع سابق ، ص   –) 5(
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وتعویض مالي عن الخسائر التي لا یغطیها التعویض العیني أو ما .... غیر مشروع 
یر الخسارة أو إزالتها قدر الإمكان أو قدت) النقدي(التعویض المالي  أن بمعني )1("یقابله

لة و بالتالي فهو الأضرار التي ارتكبتها الدو ویض عن إزالة أثار العمل غیر المشروع و تع
  .لا یعفي التعویض العیني

، بدفع مبلغ مالي للدولة المضرورة ویتم تقدیر التعویض المالي بقیام الدولة المسئولة    
عن طریق الاتفاق بینهما فإذا تعذر هذا الاتفاق یلجأ الطرفین إلى التحكیم أو القضاء 

  :المبادئ التالیة عند تقدیره لقیمة التعویضالدولي الذي یراعي 

تطبیق قواعد القانون الدولي الذي یحكم العلاقات بین الدولتین ولیس القانون الذي  – 1
  . یحكم العلاقة بین الدولة المسئولة والشخص المضرور

  .عدم اعتبار قیمة الضرر الذي أصاب الفرد هو قیمة الضرر الذي أصاب الدولة – 2

  .قیمة الضرر وقت حدوثه ولیس وقت المطالبة به تحدید – 3

و نجد القاضي هو أیضا له سلطة تقدیریة واسعة، فهو یحدد مقدار التعویض المالي      
  .)2(الذي یراه كافیا لجبر الأضرار التي أصابت الدولة المضرورة) النقدي(

 حساب الفوائد من من تقنین المسؤولیة الدولیة للدولة إلي ضرورة 38كما تشیر المادة   

التعویض الإجمالي و الكلي استنادا إلى نظام خاص بالفوائد و الحسابات  أجل تحقیق
لتحقیق الهدف، ویتم حساب الفوائد من تاریخ وجوب دفع المبلغ الرئیسي إلى غایة تاریخ 

  .تنفیذ الالتزام الكلي بالدفع

حدوث الفعل الدولي غیر  و یتم تحدید مبلغ التعویض على أساس قیمة الممتلكات وقت  
المشروع، بإضافة إلى فوائد عن قیمة التعویض بالكامل حتى الیوم الذي یتم فیه أداء 

                                                        
  .362عبد الكریم عوض خلیفة، مرجع سابق، ص  -) 1(
  .1، ص   2009منتصر سعید حموامده ، القانون الدولي المعاصر ، دار الفكر الجامعي ، بدون طبعة ، سنة  –)2(
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وعند تحدید المبلغ فإنه یخضع إلى إجراءات التقدیر و التحدید في القانون ، )1(التعویض
   .)2(الدولي

  : التعویض العیني - ب  

  و هو صورة الرئیسیة للتعویض عن الإخلال بالالتزامات الدولیة الناشئة عن قواعد   

الدولي، و هي الأثر المباشر من لأثار المسؤولیة الدولیة عن الفعل غیر القانون 
قوع العمل الدولي غیر ، یقصد به إعادة الأمور إلى ما كانت علیه قبل و )3(مشروع

، وهو أفضل )4(رة دون حق إلى أصحابها من الأجانبالمشروع، كإعادة الأمور المصاد
  أنواع التعویض لأنه یعید الأمور

حیث یختلف مضمون إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه قبل ارتكاب الفعل الدولي غیر   
  :نوع التعویض العیني كالآتيلالمشروع حسب 

  :التعویض العیني القانوني –1  

انتهاكها لالتزاماتها القانونیة كإصدار قانون أو حكم فهو خاص بتعویض الدولة عن      
ى إعادة الحالة إلى ما كانت علیه أو إلغاء عقد أو معاهدة حیث لا یمكن إلزام الدولة عل

 أو إلغاء التصرف نهائیا، لكن یظهر التعویض في هذه الحالة في إطار قیام الدولة

  .)5(بتصرفات تضمن عدم تطبیق أو المساس بالدولة الضحیة

  :التعویض العیني المادي –2

  یقصد به إعادة الأمور إلى ما كانت علیه بإصلاح الضرر المادي مثال ذالك إعادة      

                                                        
  .290و  286عمیمر نعیمة ، مرجع سابق ، ص  –) 1(
  .247صلاح هاشم، مرجع سابق، ص  – ) 2(
  .246، ص 2011منتصر سعید حموا مده، القانون الدبلوماسي، دار الفكر الجامعي، بدون طبعة، سنة  – ) 3(
، ص 2004محمد المجذوب، الوسیط في القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، سنة  – ) 4(

305.  
  .283عمیمر نعیمة ، مرجع سابق ، ص   –) 5(
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  )1(الأموال التي قد صودرت بدون حق من الأجانب أو الإفراج عن معتقل دون وجه الحق

وقد أكد القضاء الدولي في كثیر من أحكامه ففي قضیة المعبد بین تایلاند وكمبودیا     
برد جمیع الأشیاء " ، أمرت محكمة العدل الدولیة أن السلطات التایلاندیة  1962عام 

إلى كمبودیا، التي یمكن أن تكون قد أخذت أو رفعت من المعبد أو  فیما یجاوزه منذ 
  .)2("ل المعبدتاریخ احتلا  1954عام 

وتكلفت أیضا لجنة القانون الدولي بإدراج التعویض العیني ضمن نطاق مشروعها      
على "من هذا المشروع علي مایلي  35النهائي بشأن مسؤولیة الدولیة، فقد نصت المادة 

الدولة المسئولة عن فعل غیر مشروع دولیا التزام بالرد أو إعادة الحالة إلى ما كانت 
  : و بقد ما یكون ارتكاب الفعل غیر المشروع دولیا، بشرط أن یكون هذا الرد علیه قبل

  غیر مستحیل مادیا - أ 

غیر مستنبع عبئ ل یتناسب إطلاقا مع المنفعة المتأتیة من الرد بدلا من  –ب 
   .)3("التعویض

  ):الترضیة(التعویض المعنوي  –2 

الدولة المسئولة بعدم إقرار التصرفات فهو تعویض غیر مادي و الترضیة تعني قیام     
، أي هي مجرد قیام الدولة المسئولة بالإعلان عن )4(الصادرة عن سلطاتها أو مواطنیها

  .)5(اعدم إقرار التصرفات الضارة بالاعتذار عنها  أو معاقبة مرتكبیه

                                                        
نجاة أحمد احمد إبراهیم ، المسؤولیة الدولیة عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني ، منشأة المعارف   –) 1(

  .129، ص  2009بالإسكندریة بدون طبعة ، سنة ، 
  .85ص  ،مرجع سابق   همیسي رضا ،  –) 2(
  .523ص  ،مرجع سابق  ،زازه لخضر  –) 3(
  .126ص  محمد حافظ غانم، مرجع سابق، - ) 4(
  .211ص  نبیل بشر، مرجع سابق، – ) 5(
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فعل للدولة المسئولة عن " من تقنین المسؤولیة الدولیة بأنها  35حیث نصت المادة    
غیر مشروع أن تقدم الترضیة المناسبة نتیجة الضرر الذي ألحقه هذا الفعل و ذلك في 

الحدود التي لا یمكن إصلاح هذا الضرر عن طریق التعویض العیني أو التعویض 
   ."بمقابل

یر نفس المادة في فقرتها الثانیة على أن تتضمن الترضیة شكل اعتراف بالانتهاك وتش    
، من جانب )1(ةأسف الدولة المسئولة أو تقدیم هذه الأخیرة اعتذارات رسمیأو تعبیر عن 

الدولة التي صدر منها الفعل غیر المشروع و إیداع الأسف و التعهد بعدم التكرار الفعل 
   .مرة أخرى

علان هیئة قضائیة لمسئولیة دولة معینة بعد ترضیة مناسبة    كما أن مجرد تقدیر وإ
قررت محكمة العدل الدولیة ذلك في حكمها الخاص بقضیة مضیق  للدولة المضرورة، وقد

أن الفعل الذي قامت به بریطانیا في المیاه الألبانیة دون موافقة "كورفو حیث قالت 
وتصنف المحكمة أن هذه الملاحظة ..... انتهاك سیادة ألبانیا    ألبانیا یعتبر مخالفة و

  .)2("لبانیا الملائمة لحكومة أ في حد ذاتها تشكل ترضیة

 و هو ما قررته لجنة القانون الدولي بعدما استقرت في العرف الدولي من خلال قرارات  
  منه  45القضاء الدولي لتعویض الضرر المعنوي في مشروع المسؤولیة الدولیة في المادة 
  )3(كما قد أجمعت جمیع الاعتبارات السابقة في موضوع الترضیة و الاعتذار الرسمي

من المشروع النهائي بشأن مسئولیة  37و حددت صوره وشروط استخدامه في المادة     
  :الدول حیث أن الترضیة تأخذ ما یلي

  .عبیر عن الأسف و الاعتذار الرسميتیشكل إقرار بالحق أو ال - 1

  كما ینبغي أن تكون غیر متناسبة مع الخسارة و لا یمكن أن تأخذ الترضیة شكل مذل  -2

  
                                                        

  .290عمیمر نعیمة ، مرجع سابق ، ص  -)  1(
  .90همیسي رضا ، مرجع سابق ، ص  –) 2(
  .173سعادي محمد ، مرجع سابق ، ص  –) 3(
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  .)1(مسئولةللدولة ال

بإضافة إلى تعویض الذي یترتب على قیام المسؤولیة الدولیة للدولة نتیجة الأضرار    
التي تلحقها الدولة عن الأفعال غیر المشروعة دولیا، هناك آثار أخرى تنتج عن هذه 

  :الأفعال وهي كالآتي

  :إزالة الضرر – 1

و تكون عن طریق قیام الدولة بإعادة الأمور إلى حالتها الطبیعیة، كأن تقوم الدولة     
بحجز طائرة أو اعتقال دبلوماسي، فإنه إزالة الضرر في هذه الحالة یكون عن طریق 

  .)2(الدبلوماسي أو الإفراج عنه إطلاق سراح

  :الوقف سلوك عن الفعل غیر المشروع دولیا –

ثانوي على عاتق الدولة بأن تتوقف عن الاستمرار في انتهاكها للالتزام هو التزام و    
من  الدولي، بالإضافة إلى التزامها الثانوي بتقدیم الضمانات و التأمینات الضروریة والكفیلة

  .)3(أجل عدم التكرار الفعل الدولي غیر المشروع

و تتحقق هذه الصورة في الأعمال غیر المشروعة دولیا التي لهل آثار مستمرة      
ومتواصلة، بمعني لأنه على الدولة الضحیة مطالبة الدولة المنتهكة بإصلاح ما خلفه 

  فعلها أو سلوكها من الأضرار المحتملة 

زین في وقد أوضحت ذلك محكمة العدل الدولیة في قضیة الرهائن الدبلوماسیین المحتج   
، و جسد المقرر لجنة القانون الدولي ، السید دیفاجن على المسألة   1980طهران عام 

أنه في الحالات العدیدة التي تم فیها إطلاق سراح الأفراد  الواقع"كذالك، وهذا في قوله 

                                                        
قد تتخذ الترضیة شكل إقرار _ أ" في فقرتها الأولي و الثانیة من لجنة القانون الدولي في قولها  37نص المادة  –) 1(

  .بالخرق ، أو تعبر عن الأسف أو الاعتذار رسمي ، أو أي شكل آخر مناسب 

  ".            المسئولة ینبغي ألا تكون الترضیة غیر متناسبة  مع الخسارة و لا یجوز أن تتخذ شكلا، مذل للدولة –ب 
  .88سهیل حسین الفتلاوي و غالب عواد حوامده ، مرجع سابق ، ص  –) 2(

  .299عمیمر نعیمة ، مرجع سابق ، ص   -) 3(
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رد السفن أو الوثائق أو الأموال، على ید الدولة المرتكبة للعمل غیر المشروع بناء على 
من جانب الدولة المضرورة أو بموجب حكم صادر عن هیئة قضائیة دولیا، فإنه  مطالبة

الأمر على ما یبدوا كان منطویا على وقف الانتهاك لا على جبر الضرر أو على 
  "تعویض كامل بمعناه المحدد

من  30ولم تخرج بدورها لجنة القانون الدولي عن هذا الإطار بل جسدته بموجب المادة   
علي الدولة المسئولة "لنهائي بشأنها مسؤولیة الدول، وقد نصت على ما یلي مشروعها ا

  :عن الفعل غیر المشروع دولیا التزام بأنه

  تكف عن الفعل إذا كان مستمرا  –أ 

بمعني أن   ,)1("تقدم التأكیدات الملائمة بعدم التكرار، إذا اقتضت الظروف ذلك –ب 
الدولة المضرورة تطالب الدولة المرتكبة الفعل بوقف الفعل الدولي غیر المشروع و لیس 

جبر إصلاح الضرر أو تعویض عنه، وتتمثل هذه المطالبة في الكف عن الفعل المستمر 
   مع تقدیم الضمانات اللازمة، 

   :إنزال العقوبة الداخلیة -  1 

 رالضر  بالفعل الدولي غیر المشروع أو المسبب في حیث تقوم الدولة بمعاقبة القائم   
 كفصل الموظف أو إنزال جزاء عقابي بالمعتدي على الأجنبي و غیره من العقوبات

  . )2(الداخلیة

  تقدیر التعویض: ثانیا 

تقدیر التعویض یتم باتفاق بین أطراف النزاع وفي حالة عدم اتفاقهم، فإنه الجهة التي    
مد بها تقدیر التعویض إما یتم عن طریق المفاوضات یبن الدواتین هي التي تحدد تیع

بها تحدید مقدار التعویض، و قد یكون عن طریق لجنة أو تحكیم الدولي الطریقة التي یتم 

                                                        
  .و ما تلیها 517زازه لخضر ، مرجع سابق ، ص  –) 1(
أبو عطیة ، الجزاءات الدولیة النظریة و التطبیق، مؤسسة الثقافة الجامعیة بالإسكندریة ، بدون طبعة ، سنة  –) 2(

  .و ما تلیها 280، ص  2002
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أن تقدیر التعویض یخضع  ، باستقرار القضاء الدولي نجد)1(أو محكمة العدل الدولیة
  :الآتیةللمبادئ 

د القانونیة التي تحدد التعویض هي قواعد القانونیة الدولیة المعمول به بین إن قواع -1
الدولتین المعنیتین و لبست قواعد القانون الذي یحكم العلاقة بین الدولة المحدثة الضرر 

  .و الفرد الذي یحمل هذا الضرر

  المحكمة الدائمة للعدل الدولي یجب أن یكون تقدیر التعویض بعملة ثابتة، لذا قررت  - 2

  . 1923في قضیة ویمبلدون  

الأخذ بعین الاعتبار، عند تقدیر التعویض قیمة الخسائر التي لحقت یجب  - 3
  .أشخاص

یجب أن یكون التعویض مرة أخرى، أي لا یجوز طلب التعویض عن ضرر سبق  - 4
   .)2(تعویضه

  :مبادئ تقدیر التعویض

و  ا معاییر ثابت على مستوي الدوليالذي یقدر التعویض لكن وفقالقاضي الدولي هو     
  :من هذه المعاییر نذكر ما یلي

  .إرجاع الحالة إلى وضعها الأول أي بمعني محو كافة آثار الفعل غیر مشروع دولیا –أ 

  .تعویض ما لحق المتضرر من خسارة و ما فاته من كسب –ب 

الكامل للضرر بحیث لا یزید أو ینقص عن مبدأ جبر  تناسب التعویض مع الضرر، –ج 
  .الضرر الذي وقع قدر

  .التعویض هو حق للدولة و لیس لرعایاها، لها الحق أن تتصرف فیه كیفما تشاء –د 

                                                        
  .501سهیل حسین الفتلاوي ، القانون الدولي العام في السلم ، مرجع سابق ، ص  –)1(
  .هاو ما یلی 363مرجع سابق، ص  عبد الكریم عوض خلیفة، –) 2(
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  المطلب الثاني

  الجزاء الدولي

الجزاء الدولي ذو طبیعة عقابیة یمارس كأثر مترتب على الفعل غیر مشروع دولیا، أي   
  .انتهاكا لأحكام القانون رقا أوتصرف یشكل خ

  الفرع الأول

  تعریف الجزاء الدولي

ضرر یلحق بالدولة أو المنظمة " عرف محمد سامي عبد الحمید الجزاء الدولي بأنه    
الدولیة متى أخلت بحكم قاعدة انتهت الفئة المسیطرة على المجتمع الدولي إلى مناسبة 

  " سنها

هو إجراء یتخذ تحقیق " و یذهب الأستاذ جورج سل في تعریفه الجزاء الدولي بقوله    
  " احترام القانون الدولي و یمنع انتهاكه

نلاحظ أن الجزاء الدولي كما یري الفقهاء بأنه إجراء ینطوي على إكراه یتخذه ضد من    
الإجراءات و  ارتكب فعل غیر مشروع، غیر أن الجزاء في مفهومه الواسع هو مجموعة

الوسائل التي تشهد إزالة آثار التصرف غیر مشروع دولیا، ینص علیها میثاق الأمم 
العقابي و أكدت محكمة العدل الدولیة على الأخذ بهذا المفهوم  2/5المتحدة في مادته 

للجزاء الدولي عند تصدیها لمشكلة، و بالتالي فالجزاء الدولي هو عبارة عن اعتبار رد 
  .جماعي نتیجة سلوك منتهك أو مخالفة القواعد المقرر في القانون الدوليفعل ردعي 

و على الصعید الدولي نجد ما یتخذه مجلس الأمن من قرارات تدین استعمال القوة و    
ردع خارقي القانون و ردعهم عن تهدید المجتمع الدولي، حیث نجد مجلس الأمن قد اتخذ 

  .الدولیین ضد من یهدد بهتدابیر اللازمة لحفظ الأمن والسلم 

و یسیر أیضا الفقه الأخذ بالمسؤولیة الدولیة الجنائیة، بالإضافة إلى المسؤولیة المدنیة  
في ظل الأمم المتحدة فقد أخذ الفقه لهذا الأثر إلا أنه اختلف مع الفقه الدولي حول 

  متحمل المسؤولیة الدولیة الجزائیة حیث ظهر اتجاهین 
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ذهب إلى إنزال العقوبة على الفرد الذي قام بالفعل الضار مادام قد و ی: الاتجاه الأول
توفر فیه القصد الجنائي، و إعفاء الدولة منها لعدم توفر القصد الجنائي فیها، و بالتالي 

فإن الجریمة تتوفر لدى الفرد و لا نجد عبد الدولة باعتبارها شخصا معنویا و من أنصاره 
  . ن المسؤولیة الجزائیة یتحملها الفرد بدلا من الدولةشوارزنیر حرودانیال، و نجد أ

یذهب أصحابه غلى تحمیل الدولة المسؤولیة الجنائیة دون الفرد الذي  :الاتجاه الثاني
ارتكبها لأنها تتمتع بالشخصیة القانونیة حقیقیة و تعاقب بإحدى العقوبات المبنیة في 

مكن تطبیقها على الدولة الجانیة قطع العمل الدولي السابق، و من بین العقوبات التي ی
العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة، الحرمان لمدة معینة من النشاطات و الحقوق لدى 

المنظمات الدوایة دون الواجبات و الأعباء المقاطعة الاقتصادیة الجهاز الجوى و البحري 
  .الخ، و من أنصار هذا المذهب اوبیلاو دیغابر.....و الحجز السفن

رغم المنطق القانوني الذي یتجلي في هذا الاتجاه إلا أنه ینبغي التحفظ عند الأخذ به   
لان أعماله على إطلاق أمر یتفق مع العدالة في كل الحالات، كما أن الواقع اثبت عدم 
جدواها في تحقیق الهدف المبتغي من توقیعها فلم تؤید العقوبات الموقعة على العراق إلا 

عب العراقي و تأدیب الرأي العام العربي و الدولي ضد قرارات الأمم إلى معناها الش
       .المتحدة

هذا راجع لما في هذه العقوبات من أضرار بالشعوب و كذا لعدم نجاعتها في اغلب   
  .الأحیان لردع القادة اسبانیا بمجموعة الانتهاكات للقانون الدولي

  الفرع الثاني

  أنواع الجزاء الدولي

یتنوع هذا الجزاء حسب طبیعة الحالة و السلطة التقدیریة لمجلس الأمن في إطار الأمم   
  .المتحدة
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فإن مجلس  )1(من میثاق الأمم المتحدة 40طبقا لأحكام المادة :التدابیر المؤقتة – 1
الأمن في سبیل منع تفاقم الموقف، قبل أن یصدر توصیات أو قراراته المناسبة أن تدعوا 

  الأطراف المتنازعة إلى الأخذ بما یراه ضروریا من التدابیر المؤقتة، و لا تخل هذه 

 خذالأالتدابیر بحقوق المتنازعین و مطالبهم و علیه أن یضع في اعتباره احتمال عدم 
  .)2(المتنازعین بهذه التدبیر

حیث نجد أن المجلس له سلطة في دعوة أطراف النزاع أو الموقعة إلى اتخاذ تدابیر    
مؤقتة و القرارات الذي یصدر بذلك توصیة غیر ملزمة و لكن لها وزنا كبیرا، حیث تدعوا 

  :إلى ما یلي

ك كدعوة المجلس في و قف إطلاق النار أو إلي وقف الأعمال الحربیة أو الأمر بذل –
  .إلى وقف إطلاق النار 1948المتنازعة أثناء حرب فلسطین عام  1948ماي  28

بإضافة إلى الدعوى حسب القوات المتحاربة من بعض المناطق أو إلى خطوط معینة  –
إلى إعادة قوات الجانبین  1973أكتوبر  23بتاریخ  339كدعوة المجلس في قراره رقم 

  .تحتلها لخطة سریان وقف إطلاق النار إلى مراكز التي كانت

  .التوصیة بفض تسویة السلمیة دولیة المؤقتة على منطقة معینة –

  . فرض الهدنة -

  

  

  

                                                        
یدعوا المتنازعین للأخذ لما تراه ضروریا من التدابیر مؤقتة، و لا تخل " من میثاق الأمم المتحدة  40نص المادة  - ) 1(

هذه التدابیر المؤقتة بحقوق المتنازعین و مطالبهم و على المجلس أن یحسب بعدم أخذ المتنازعین لهذه التدابیر المؤقتة 
  "   لحسابه

من إعداد بن الناصر، الجزاء في القانون الدولي العام، بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي و  – ) 2(
  . 209، ص 1986العلاقات الدولیة، مارس 
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من میثاق الأمم المتحدة على المجلس  )1(41تنص المادة  :التدابیر غیر العسكریة –
القوات المسلحة لتنفیذ أن یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي لا تتطلب استخدام الأمن 

قراراته، كقطع العلاقات الاقتصادیة و الدبلوماسیة و غیرها، فقد وردت هذه التدابیر على 
  .سبیل المثال و لیس على سبیل الحصر

فالمجلس یتخذ ما یراه مناسبا من وسائل المقاطعة السیاسیة والاقتصادیة أو غیرها     
لتنفیذ قراراتها، وتعد هذه القرارات ملزمة للدولة التي تضار اقتصادیا من جراء تطبیق 
  المجلس الأمن المشكلات الاقتصادیة أخرى الحق في أن تذكر مع المجلس یجد حل 

  )2(الأمم المتحدةمن میثاق  50م المادة فقا لأحكااتجة عن ذلك و لات الاقتصادیة النالمشك

باستثناء قطع  41المادة التدابیر المنصوص علیها في و تجد الإشارة إلى جمیع   
  .)3(العلاقات الدبلوماسیة

من  42هي الجزاءات الردعیة المنصوص علیها في المادة : التدابیر العسكریة – 3
باستخدام القوة العسكریة و تتخذ بناءا علي قرار المجلس الأمن یربط میثاق و التي تقترن 

  .استخدامها في إطار حفظ الأمن والسلم الدولیین حتى لا تكون أعمالا انتقامیة

أنها تقتضي بأن المجلس یتخذها إذا  )4(الأمم المتحدة من میثاق 42و بینما نجد المادة   
بالغرض أن یتخذ التدابیر ذات الطابع حربي بطرق رأي أن التدابیر غیر العسكریة لا تفي 

                                                        
لمجلس الأمن أن یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي لا تتطلب " من میثاق الأمم المتحدة  41نص المادة   - ) 1(

المسلحة لتنفیذ قراراته، و له أن یطلب من أعضاء تطبیق هذه التدابیر ، و یجوز أن یكون من بینها استخدام القوات 
وقف المواصلات الحدیدیة و البحریة و الجویة و البریدیة و البرقیة اللاسلكیة و غیرها من الوسائل المواصلات وفقا 

  "جزئیا آو كلیا و قطع العلاقات الدبلوماسیة
إذا اتخذ المجلس الأمن ضد أیة دولة تدابیر منع أو قمع لكل دولة " من میثاق الأمم المتحدة  50نص المادة  -) 2(

سواء أكانت من أعضاء أم لم تكن، تواجه مشاكل اقتصادیة خاصة تنشأ عن تنفیذ هذه التدابیر، حق في أن , أخرى
  ". تتذاكر مع المجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل

  .و ما یلیها 210بن ناصر ، مرجع سابق ، ص  – ) 3(
جاز له أن یتخذ بطریق القوات الجویة و البحریة من الأعمال ما یلزم "من میثاق الأمم المتحدة  42نص المادة  - ) 4(

بحفظ الأمن و السلم الدولیین أو لإعادته إلى نصابه، یجوز أن یتناول هذه الأعمال المظاهرات و الحصر و العملیات 
  ".     لأخرى بطریق القوات الجویة أو البحریة أو البریة التابعة لأعضاء الأمم المتحدةا
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لا یفید أن المجلس ینبغي علیه أن یتخذ  42و  41أخرى مما بجدر بإتباع المادتین 
  .التدابیر غیر العسكریة أولا فإذا لم یتحقق الهدف لجا إلى التدابیر العسكریة

و من أمثلة الجزاءات الدولیة الموقعة على الدولة من قبل منظمة الأمم المتحدة،    
أصدره مجلس  678التدابیر العسكریة التي اتخذت بشان الذي ق بموجب القرار رقم 

الأمن بتحریض من الولایات المتحدة الأمریكیة، إلى جانب تدابیر الحصار الشامل للعراق 
  .677إلى القرار  660من قرار رقم بموجب سلسلة من القرارات 

  المبحث الثاني

  الحالات المانعة للمسؤولیة الدولیة للدولة

مشروع دولیا إلا أن ذلك لا یتتبع بالرغم من أن الدولة قد ترتكب عملا غیر        
بالضرورة قیام المسؤولیة الدولیة على عاتق الدولة بل على عكس ذلك، انه یمكن للدولة 

المسؤولیة الدولیة إذا ما صاحب ارتكابها للفعل الدولي غیر المشروع أن تتحلل من 
بظروف مخففة آو حالات تنفي عن هذا الفعل عدم مشروعیته، و تستطیع الدولة فیها أن 

تطلب إعفائها من المسؤولیة الدولیة من المسؤولیة الدولیة و تتمثل هذه الحالات فیما 
  :یلي

  المطلب الأول

  بالدولةالأفعال المتعلقة 

هي الأفعال التي تكون إرادة الدولة دور فیها و لكن نظرا لإحاطتها بظروف معینة    
تعفي الدولة المتسببة في الضرر الناتج عن الفعل الدولي غیر المشروع و تتمثل هذه 
الحالات في حالة الواقع على الدولة و حالة الأضرار الناجمة بسبب دفاع الدولة عن 

  .     تخاذها لتدابیر عقابیة ضد الدولة منتهكة للقانون الدولينفسها أو أثناء ا
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  الفرع الأول

  )الرضا(حالة الموافقة 

تقوم أحكام القانون الدولي على الرضا و قبول الأشخاص المخاطبین به، و علیه یترتب   
على ذلك إن مخالفة هذه الأحكام تنتفي إذا رضي عنها من وقعت المخالفة الدولیة ضده، 

یعتبر إقرار بقبول المخالفة، و من ثم تتحول تلك المخالفة من فعل غیر مشروع في  و
  .)1(لأصل غالى فعل لا یرتب المسؤولیة الدولیة

كما تؤدي العیوب الواقعة على الرضا إلى إبطال كل تصرف لا یعبر صراحة عن    
الدولة أو كان قد نتج بدون موافقتها، و على ذلك فانه یترتب عن المخالفة أحكام  إرادة

القانون الدولي في مواجهة عن مخالفة أحكام القانون الدولي في مواجهة دولة من الدول 
لحقتها أضرار على اثر ذلك أن تزول جمیع أثار المخالفة و ما خلفته من أضرار إذا ما 

لت عن مطالبتها في مواجهة الدولة أخرى التي تسببت في ما رضیت هذه الدولة و تناز 
لحق لها من أضرار، و من ثم یعتبر العمل الصادر بالمخالفة عملا مقبولا على الرغم من 

  .)2(نه یعد في الأصل عملا غیر مشروعأ

و إذا كانت الموافقة أو الرضا حالة من حالات الإعفاء من المسؤولیة الدولیة، فإنها لا    
  :كون و لا تعتد بها إلا إذا توفرت جملة من الشروط احملها في التاليت

یجب أن تكون الموافقة الصریحة و خالیة من عیوب تشوب الإرادة كالغلط و  – 1
التدلیس و الإكراه المادي، كما یجب أن یكون الرضا صریحا و واضحا و لا یختلط 

  .)3(بالسلبیة لان السكوت علامة الرضا

یجب أن تنسب الموافقة للدولة، بحیث تصدر الموافقة ممن تعبر عن إرادة الدولة  – 2
  .المعنیة على الصعید الدولي

                                                        
  .92همیسي رضا ، مرجع سابق ، ص  –) 1(
  .245ص  ،مرجع سابق  ،نبیل بشر  – ) 2(
  .540 ،مرجع سابق  ،زازه لخضر  -  ) 3(
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أن تكون الموافقة سابقة على العمل غیر مشروع، أو مصاحبة له لكي تكون الموافقة  –3
ظرف ینتفي معه عدم شرعیة العمل غیر المشروع الذي ترتكبه الدولة فإنه یجب على 

  . )1(الدولة أن تكون موافقة الدولة التي كان سینتهك حقها لو لم تكن هذه الموافقة موجود

عن حدوث تلك الموافقة، أي الحدود التي و ضعتها الدولة ما  یجب ألا یخرج الفعل – 4
  . )2(لا یمكن أن تنفي عدم الشرعیة دامت موافقة، و تشمل حدود الموافقة

 أما إذا كانت القاعدة المراد انتهاكها هي قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، ففي     
  .المرتكب لأنها قاعدة مقبولة و معترف بهاهذه الحالة لا ینفي عدم المشروعیة عن الفعل 

إلى أن  )3(من مشروع لجنة القانون الدولي 29و قد أشارت الفقرة الثانیة من المادة      
الموافقة لا تنفي عدم المشروعیة إذا كان الالتزام ناشئا عن القاعدة قطعیة من القواعد 

مقبولة و معترف بها من قبل  العامة في القانون الدولي، و القاعدة الآمرة هي قاعدة
المجتمع الدولي للدول بأسره على أنها غیر مسموح بأي خروج علیها، أو لا یمكن تعدیلها 
إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة في القانون الدولي لها نفس الصفة، و هو ما جاءت 

  .)4(1969 من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات الدولیة 53به أیضا المادة 

و من الأمثلة عن هذه الحالة كثیرة نذكر منها تدخل القوات السوفایتیة بجیش قوامه    
بناءا على طلب الحكومة الأفغانیة بقیادة بارك  1979جندي في أفغانستان عام  80000

  .كارمل

  

  

  
                                                        

  .180سعادي محمد ، مرجع سابق ، ص  - ) 1(
  .93همیسي رضا ، مرجع سابق ، ص  –) 2(
لا تنطبق الفقرة الأولى إذا كان الالتزام ناشئا عن قاعدة قطعیة " من لجنة القانون الدولي  29/2نص المادة  –)3(

  "القواعد العامة في القانون الدولي
  .181سعادي محمد ، مرجع سابق ، ص  - ) 4(
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  الفرع الثاني

  حالة الدفاع الشرعي عن النفس

هجوم على إقلیمها أو مصالحها  لكل الدولة الحق الكامل في الدفاع عن نفسها ضد أي
، و الدفاع عن النفس هو كذلك من المبادئ العامة للقانون و )1(نتیجة تعرضها الاعتداء

حالة أخرى من حالات الإعفاء من المسؤولیة الدولیة، فلا ترتب قیامها على أشخاص 
  .  القانون الدولي الذي یقوم بأعمال لمواجهة خطر یهدد أو لمنع خطر

 من مشروع لجنة القانون الدولي النهائي حول المسؤولیة الدولیة 21الجت المادة و لقد ع 

كلیة إلى  أحالتكحالة تؤدي إلى استبعاد مسؤولیة الدولة و  )2(الدفاع الشرعي عن النفس
التي یتضمن حق الدفاع عن النفس، و بین انه لا  51میثاق الأمم المتحدة في مادتها 

یمكن استخدامه إلا في حالة عدوان مسلح وقع فعلا، و من جانب آخر فقد وضع المیثاق 
قیودا و حدودا لهذا الحق، فإذا اتخذ مجلس الأمن تدابیر من التدابیر اللازمة لحفظ السلم 

لة المعتدي علیها أن توقف أعمال الدفاع الشرعي، حیث تلخص لنا شروط فإن الدو 
  ممارسة هذا الحق ودرء المسؤولیة وجوب

  أن یكون استعمال القوة ضروریا معناه لا یمكن دفع العدوان : شروط اللزوم الدفاع – 1

إلى بمعني آخر إذا توافرت وسائل أخرى غیر القوة یمكن استعمالها و یجب توجیه الدفاع 
مصدر العدوان و یكون مؤقتا لحین اتخاذ القرارات، فإنه لا یمكن الدفع هنا بمبدأ الدفاع 

من  2/4الشرعي عن النفس تطبیقا لمبدأ منع استخدام القوة المسلحة الواردة في المادة 
  .میثاق الأمم

لا یعني أنه یجب أن یكون استخدام القوة مناسبا مع حجم العدوان، ف: شرط التناسب – 2
یجوز مثلا احتلال قوات دولة معینة الأراضي دولة أخرى بمجرد اعتداء حرس حدود هذه 

  .الدولة على حرس حدود دولة الأخرى
                                                        

  .473طارق عزت رضا ، مرجع سابق ، ص  – ) 1(

تنتفي صفة عدم الشرعیة عن الفعل الدولة إذا كان الفعل یشكل " من مشروع لجنة القانون الدولي 21نص المادة  – 2
  ".تدبیرا مشروعا للدفاع عن النفس اتخذ طبقا لمیثاق الأمم المتحدة
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اوجب میثاق الأمم المتحدة على الدولة التي تصد  :س الأمنشرط إخطار مجل – 3
العدوان بأن تخطر مجلس الأمن بما اتخذته من تدابیر للدفاع عن نفسها و أن تخضع 

  .)1(من میثاق 51الاستمرار في استعمال القوة طبقا الأحكام المادة لتعلیماته بخصوص 

یعتبر أهم شرط : شرط الدفاع الشرعي لا یكون إلا في مواجهة عدوان المسلح – 4
 الدفاع الشرعي عن النفس بالنظر إلى بعض الممارسات الدولیة التي اتخذت من هذا
 المبدأ ذریعة تمكنه بموجبها بعض الدول استخدام القوة المسلحة لضرب دول أخرى أو

  .)2(موقع لدیها بحجة أنها دفاع شرعي وقائي

من مشروع  34و قد تبنت أیضا لجنة القانون الدولي حالة الدفاع الشرعي في المادة   
المسؤولیة الدولیة، و قد حسم القضاء الدولي في حالة الدفاع الشرعي كأخذ موانع ترتیب 
المسؤولیة الدولیة على عاتق الدولة انطلاقا من القاعدة العرفیة الدولیة قبل تأسیسها في 

نونیة مثالها قضیة نوتیلابین بین ألمانیا و البرتغال و التي فصلت فیها قالب المادة قا
، و كذا الاعتداء الثلاثي الإسرائیلي الفرنسي 1928جویلیة  31محكمة التحكیم الدولیة 
فلم تتحمل مصر أیة مسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن  1956البریطاني على مصر 

  . )3(أعمالها الدفاعیة لصد العدوان

  رع الثالثالف

  حالة إجراءات المضادة

تتمثل هذه الحالة في اتخاذ تدابیر ضد دولة ارتكبت عملا غیر مشروع، و یمكن أن    
تصل هذه التدابیر إلى درجة استخدام ذات الأسالیب العدوانیة التي استخدمها الخصم، 

لتي وقعت في ویقصد بها تلك الأعمال الانتقامیة التي تقوم بها الدولة ردا على مخالفة ا

                                                        
    .106همیسي رضا ، مرجع سابق ، ص  –) 1(
  .585زازه لخضر ، مرجع سابق ، ص  –) 2(
  . و ما تلیها 182ص  –مرجع سابق  –سعادي محمد  -)  3(
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، ذلك بقصد إجبار تلك الدولة على احترام حقوقها أو منعها )1(مواجهتها من دولة أخرى
  .)2(من الأقدام على مخالفات الدولیة أخرى

ما یعرف بحالات الحصار الاقتصادي و تجمید أموال الدولة أو الغیر الوفیة  هوو     
من قرار الأعمال الانتقامیة  4بالتزام دولي و التي أقرها المعهد القانون الدولي في المادة 

  .)3(1934عام  في زمن السلم

  :وتكون الأعمال الانتقامیة مانعة للمسؤولیة الدولیة إذا توفرت الشروط التالیة    

  .أن تكون الأعمال الانتقامیة ردا على فعل غیر مشروع ارتكبته دولة أخرى -1

أن یكون الرد مشروعا وفقا للقانون الدولي و أن یكون مساویا في حجمه للمخالفة  -2
  .التي تعرضت لها

ال الانتقامیة مطالبة الدولة الضحیة دولة مسئولة برفع الضرر الناجم أن یسبق الأعم -3
  .)4(لعن عملها غیر المشروع الضار أو تقدیم التعویض عاد

في الخلاف بین البرتغال و  1985و قد أكدت على هذه الشروط محكمة التحكیم     
لمسؤولیة الدولیة ألمانیا في قضیة نوتیلا، و قد وافقت لجنة القانون الدولي في مشروع ا

یجیز توقیع عقوبة و ضمان أداء عمل المطلوب أداؤه و المعتبر في الحالات عدم 
  .المشروعیة عن فعل غیر المطابق لما یتطلبه التزام

  

  

  

                                                        
  .359ص  عبد الواحد الفار، مرجع سابق، – 1
  .94ص  ،مرجع سابق  ،همیسي رضا  – 2
  .184ص  ،نفس المرجع  ،سعادي محمد  – 3
  .264نبیل بشر، مرجع سابق، ص  – 4
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  المطلب الثاني

  الأفعال ا لخارجة عن إرادة الدولة

و هي الحالات التي تحدث فیها أضرار لكن دون إرادة الدولة في إحداثها و تتمثل هذه    
  .الحالات في الضرورة و الشدو و حالة القوة القاهرة

  الفرع الأول

  حالة الضرورة

و هي تكون فیها الدولة مهددة بخطر جسیم و حال أو وشیك الوقوع یعرض وجودها أو   
محدق بها، فلا تملك الدولة حینئذ سوى اللجوء إلى ارتكاب بقائها أو استقلالها لخطر 

 مشروع لدفع الخطر، فیترتب عن ذلك إهدار لمصالح دولة أجنبیة محمیة  عمل دولي غیر
  .)1(بموجب القانون الدولي

هي عبارة عن وضع "یعرف أحمد أبو الوفا حالة الضرورة في قوله: من جانب الفقه –أ 
للدولة وسیلة أخري لصیانة مصلحة السیاسیة لها مهدد بخطر أو موقف لم یتوافق فیه 

شدید و شیك الوقوع، غیر وسیلة اتخاذ سلوك غیر مطابق لما یقتضیه التزام دولي یقع 
  .)2("على عاتقها تجاه دولة أخرى 

حالة واقعیة غیر مألوفة تخول لدولة " و یرى مصطفي أحمد فؤاد أن الضرورة هي    
الفرد، وفي وقت السلم مخالفة القواعد الدولیة الاعتباریة محض أو من یمثلها أو 

  .)3("إنسانیة 

                                                        
  . 324بن عامر تونسي ، المسؤولیة الدولیة ، مرجع سابق ، ص  –) 1(
  .705أحمد أبو الوفا ، مرجع السابق ، ص  –) 2(
مصطفي أحمد فؤاد ، فكرة الضرورة في القانون الدولي العام ، منشأة المعارف بالإسكندریة ، بدون طبعة ، سنة  - ) 3(

  .40، ص  1987
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و بالتالي فهي مجموعة من الظروف أو المواقف تكون فیها الدولة مهدت في     
مصالحها أو في كیانها أو سلامتها، و لأجل حمایة نفسها من الأخطار المحدقة بها، 

  .دولة أخرى تقوم بارتكاب عمل یتضمن انتهاكا لحقوق

فقد عرف القضاء الدولي التعامل مع حالة الضرورة و قبل بها : من جانب القضاء –ب 
لتبریر بعض الأفعال غیر مشروعة التي تقوم بها الدولة، و استخدمت محكمة العدل 

في  1912نوفمبر  11التحكیم الدائمة معیار حالة الضرورة في حكمها الصادر في 
ا لقاهرة، و كانت تركیا قد دفعت بهإلى جانب معیار القوة ا قضیة التعویضات الروسیة

للتحلل من دفع المبالغ التي تعهدت بدفعها إلى الرعایا الروس جراء الحرب التركیة 
  .)1( 1878، 1877الروسیة عامي 

لا یجوز أن تحتج الدولة  )2(من مشروع المسؤولیة الدولیة 33و قد أكدت ذلك المادة     
كمبرر لنفي عدم المشروعیة عن فعل صدر عنها غیر مطابق الالتزام  بحالة الضرورة

  .الدولي ناشئ عن القاعدة قطعیة من قواعد العامة في القانون الدولي بوصفها قواعد آمرة

من لجنة قانون الدولي في مشروعها النهائي في تحدید شروط حالة،  25أخذت المادة    
، التي تنفي )3(من ذات المشروع 26ادة الضرورة و أضافت حكما آخر تضمنته الم

یشترط في الخطر الجسیم درجة  المسؤولیة الدولیة، وجود خطر جسیم حقیقي و حال
  .معینة من جسامة

أن یمس هذا الخطر بمصلحة حیویة من مصالح الدولة، كأن یهدد الخطر استقلال  -1
  .)4(الدولة أو سلامتها الإقلیمیة

                                                        
  .573زازه لخضر ، مرجع سابق ، ص  –) 1(
و في جمیع الأحوال لا یجوز للدولة أن تحتج بحالة الضرورة " من مشروع المسؤولیة الدولیة  33نص المادة  –) 2(

كمبرر ینفي عدم المشروعیة إذا كان الالتزام الدولي الذي لا یطابقه فعل الدولي ناشئا عن قاعدة قطعیة من قواعد 
  ".العامة في القانون الدولي

لیس في هذا الفصل أن ینفي صفة عدم المشروعیة عن أي فعل من " القانون الدولي  من لجنة 26نص المادة  –) 3(
  ".أفعال الدولة لا یكون متفقا مع التزام ناشئا بمقتضي قاعدة قطعیة 

  .102ص  –مرجع سابق  –همیسي رضا  - )  4(
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عل و التصرف الذي قامت به الدولة بین الخطر و بین قیام علاقة سببیة بین الف -2
  .)1(وسیلة حل الصراع

لا یجوز الاعتداء بحالة الضرورة لارتكاب فعل غیر مشروع دولیا أو خرق التزام  -3
دولي إذا كانت الدول قد اتفقت مسبقا بموجب معاهدة تنفي بصورة صریحة أو ضمنیة 

  .الفعل أو الالتزامإمكانیة الاحتجاج بحالة الضرورة یهدد 

لا یمكن الأخذ بحالة الضرورة إذا كانت الدولة قد أسهمت سلوكها في أن تكون    -4 
  .)2(للخطر الذي یهددهاعرضه 

لا یجوز بأي حال من الأحوال استخدام حالة الضرورة لتبریر خرق قاعدة آمرة من  -5
تحت أي تبریر أو غطاء قواعد القانون الدولي، لا یمكن تبریر أي خرق أو انتهاك لها 

  .)3(كان

  الفرع الثاني

  حالة الشدة

و یقصد بها وجود أحد الأجهزة الدولة في موقف خطر لا یسمح به بإنقاذ نفسه أو     
بإنقاذ الأشخاص الآخرین الموكلة إلیهم حمایتهم إلا باتخاذ فعل یخالف الالتزامات الدولیة 

و علیه حالة الشدة لهذا المعني تختلف عن حالة الضرورة  )4(التي تقع على عاتق الدولة
من حیث كون الأولي تتعلق بحمایة الأشخاص بخلاف الثانیة تقتصر على حمایة 

  .المصالح الحیویة للدولة

و على غرار الحالات الأخرى، فإن حالة الشدة یشترط فیها عدة شروط حتى تكون    
  :سبب معفي  للمسؤولیة الدولیة وهي

                                                        
، ص 1992فاوي ملاح ، القانون الولي و العلاقات الدبلوماسیة  دار الجامعة الجدیدة ، بدون طبعة ، سنة  –) 1(

  .و ما تلیها 571
  .578زازه لخضر ، مرجع سابق ، ص  –) 2(
  .43، ص  1990غسان جندي ، المسؤولیة الدولیة ، مطبعة التوفیق عمان  ، الطبعة الأولى ، سنة  - ) 3(
  .105أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص  –) 4(
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أن یكون الشخص الذي صدر عنه الفعل غیر المشروع في حالة شدة حقیقیة و  -1
  .قصري لا قبل له بدفعها

أن تكون أمام هذا الشخص أیة وسیلة آخري لدفع حالة الشدة عنه أو لإنقاذ  -2
الأشخاص الموكولة إلیهم حمایتهم سواء باللجوء إلى ذلك السلوك أو الفعل غیر 

  .)1(المشروع

ألا یكون من المرجح أن یؤدي التصرف المذكور إلى حدوث خطر مماثل أو أكثر  -3
یجوز تبریر سلوك یهدف إلى إنقاذ حیاة مجموعة صغیرة من الأشخاص عن طریق فلا 

  .التضحیة بحیاة مجموعة كبیرة

  .)2(ألا تكون الدولة المعنیة قد ساهمت بسلوكها في حدوث حالة الشدة -4

  الفرع الثالث

  القوة القاهرةحالة 

من المبادئ العامة للقانون، و هي تلك الظروف المفاجئة التي تجعل الدولة عاجزة     
عن الوفاء بأحد التزاماتها الدولیة، و قد تكون الاستحالة قانونیة كوفاة منهم أجنبي التزمت 

ل الدولة الدولة بتسلیمه، و قد تكون الاستحالة طبیعیة كوقوع كارثة أو زلزال أدى إلى إخلا
  .)3(بالتزاماتها بفتح میناء أو قناة للملاحة الدولیة

عوامل خارجیة غیر متوقعة أو منظورة، وهي مستقلة " و یعرفها الفقیه فیرى بأنها    
عن إرادة الشخص الذي یواجهها و مستحلیة المقاومة و لا یمكن دفعها الأمر الذي 

و من ثم تعد سبب للإعفاء المسؤولیة  یؤدى إلى استحالة الوفاء بالالتزامات الدولیة،
  .)4("الدولیة

                                                        
  .556زازه لخضر ، مرجع سابق ، ص  –) 1(
  .و ما یلیها 104همیسي رضا ، مرجع سابق ، ص  –) 2(
  .360عبد الواحد الفار، مرجع سابق ، ص  –) 3(
  .259نبیل بشر، مرجع سابق، ص  -)  4(
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حدث طارئ لا یمكن مقاومته، یحل بشكل غیر متوقع فیدفع " كما یعرفها البعض بأنها  
دولة ما إلى القیام بعمل غیر المشروع تجاه دولة أخرى دفعا لخطر داهم یحدث بها أو 

  .)1("بإقلیمها أو بمواطنیها 

 و قد أشارت إلى مفهومها كذلك محكمة الدائمة للعدل الدولي في حكمها في قضیة  

إن القوة القاهرة مبدأ من المبادئ العامة  "تعویضات الحرب بین تركیا و روسیا بقولها 
لقانون الدولي، و هي غیر متوقع خارج عن إرادة الأطراف یجعل من الصعب تنفیذ 

  .)2("واجب دولي

أما لجنة القانون الدولي، فتعرفها بأنها عوامل خارجیة غیر متوقعة أو منظورة، و هي    
إرادة الشخص الذي یواجهها و مستحیلة و لا یمكن دفعها، طبقا الأحكام عن  مستقل
  .)3(منها 23المادة 

یظهر من خلال التعاریف أن القوة القاهرة حالة تنتفي معها مسؤولیة الدولة إذ یجعلها    
في مواجهة ظروف طارئة لا قبل للدولة بها و یستحیل دفعها و لا تمكنها من الوفاء 
بالالتزامات المفروضة علیها، و هي ظروف خارجة عن إرادة الشخص القانوني و لا 

یتضح أن القوة القاهرة یجب أن تتوفر فیها جملة من الشروط یمكن دفعها أو مقاومتها، 
  .)4(ةحتى تمكن الدولة التحلل من التزاماتها الدولیة و إعفاء من المسؤولی

تكون الحالة القوة القاهرة مانعة للمسؤولیة الدولیة إذ توفرت على جملة من الشروط      
  :وهي كالآتي

حدث وة القاهرة لا سبیل لمقاومته أو راجعا لقأن یكون الفعل الذي اتخذته الدولة  -1
  .خارجي غیر متوقع

                                                        
  .310بن عامر تونسي ، المسؤولیة الدولیة ، مرجع سابق ، ص  –) 1(
  .67غسان جندي ، مرجع سابق ، ص  –) 2(
  .259همیسي رضا ، مرجع سابق ، ص  –) 3(
  .و ما تلیها 310بن عامر تونسي ، المسؤولیة الدولیة ، مرجع سابق ، ص  –) 4(
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  .عدم إمكانیة التنبؤ بحدوثه فإذا كان من الممكن التنبؤ لحدوثه لا دعوى لقوة القاهرة -2

كون الظرف عاملا خارجیا بالنسبة لمن یثیره أي أنه على الدولة التي تدعى وجود  -3
  .)1(في إحداثها و وضعهاحالة قوة القاهرة إلا تكون قد شاركت 

أن تكون الدولة التي تواجه القوة القاهرة في وضعیة یستحیل معها مادیا أن تنفي  -4
  .)2(بالالتزامات الملقاة على عاتقها كأن تعجز على سداد دیونها

إلى انتفاء عدم المشروعیة عن العمل الدولة غیر المطابق للالتزام  31أشارت المادة      
إذا كان ذلك العمل راجع لقوة لا سبیل لمقاومتها أو حدث خارجي غیر منظور و  الدولي

عدم مشروعیة لا تنفي إذا  أنالمادة  من نفس 2الدولة، و أضافت الفقرة  خارج عن إرادة
  .)3(همت في حدوث الاستحالة المادیةكانت الدولة قد سا

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                        
  .234إحسان هندي ، مرجع سابق ، ص  –) 1(
  .546زازه لخضر ، مرجع سابق، ص  – -)2(
  .99ص  ،مرجع سابق  ،همیسي رضا  –)  3(
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  خاتمة

لدولي یتضح مما سبق دراسته أن المسؤولیة الدولیة للدولة قد اكتسبت في ضوء القانون ا 
متشعبة و المثیرة من بین الموضوعات ال او مكانة هامة في ظل قواعده كما أنه المعاصر

مصالحها خاصة  و تشابك ظمة القانونیة للدولد ذلك هو اختلاف الأنللجدل الفقهي ور 
الأسس  في العلاقات الدولیة  حیث أصبحت في الوقت الراهن الذي یشهد تطورا كبیرا

دولي و حاجته، كما أنها لم كافیة لتطلعات المجتمع ال قلیدیة  للمسؤولیة الدولیة غیرالت
م العمل الیو  أصبحبحیث  ولوجیة التي عرفها هذا المجتمعالتطورات العلمیة و التكنتسایر 

الأساس المرجح  ثا للمسؤولیة الدولیة للدولة و هویشكل أساسا حدی دولي غیر المشروع ال
سواء  اسي،تبنته لجنة القانون الدولي في مشروعها الأس الذي لقیام المسؤولیة الدولیة و 

أما بالنسبة إلى  .أو مبدأ من مبادئ العامة للقانون كان مصدره اتفاق أو عرف منشأ
فهي تسأل عنها نتیجة قیامهم بأعمال غیر  سلطات الدولة عن الأعمال التي تصدر

مشروعة تلحق أضرار بالغیر و یترتب علیها مطالبة دولیة بإصلاح هذه الأضرار التي 
لوسائل الدبلوماسیة و القانونیة تلحق بأحد أشخاص القانون الدولي و تتم هذه المطالبة با

تحركها الدولة نیابة عن رعایاها لحمایتهم الدبلوماسیة التي  ما یعرف بالحمایة في إطار
و حالة عدم الاستجابة لهذه المطالبة یترتب علیها  م لأضرار في بلاد أجنبیةعند تعرضه

جزاء دولي و هو عبارة عن قرارات یتخذها مجلس الأمن بموجب السلطات الممنوحة له و 
ر عسكریة كما أنه قد في هذا الإطار یتخذ مجلس الأمن إما تدابیر مؤقتة أو تدابیر غی

إلا أن هناك  ،یتخذ تدابیر عسكریة في إطار الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 
حي بأن و و هو ما ی لجنة القانون الدولي حالات تنفي المسؤولیة الدولیة للدولة حسب

في  بالوسائل الدبلوماسیة و القانونیةتستعین  لیة الدولیةالمبادئ العامة التي تحكم المسؤو 
حالة الدفاع  ق بإرادة الدولة مثلو فهناك حالات تتعل .النظام القانون الدولي و الداخلي

الشرعي الذي یكون للدولة حق في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم على إقلیمها أو 
جراءات المضادة وهي تلك الأعمال الانتقامیة التي تقوم بها الدولة ردا الإو حالة  رعایاها
تنفي  أخرىو توجد حالات  ،أخرىمخالفة التي وقعت في مواجهتها من دولة العلى 

غیر متوقعة الحدوث و منها حالة  لأنها ة ولكن تكون خارج إرادة الدولةیالمسؤولیة الدول
   ع من اجل دفع الخطر المحدق بهاتقوم فیها الدولة بارتكاب عمل غیر مشرو الضرورة 
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لأجهزة الدولة في موقف لا تستطیع فیه إنقاذ ا أحد اهناك حالة الشدة التي تكون فیهو 
تخذ أعمال مخالفة نفسه أو إنقاذ الأشخاص الذین هم تحت حمایتهم و من أجل ذلك ی

الشخص  إرادةعن  ةخارجالظرف القوة القاهرة و هي الو كذا حالة  ،الالتزامات الدولیة
   .لا یمكن دفعها أو مقاومتها التيالقانوني و 

و ما نستنتجه في الأخیر أن المسؤولیة الدولیة للدولة هدفها تحقیق العدالة و تمكین   
الملحقة  أعضاء المجتمع الدولي من الحصول على حقوقهم المنتهكة بإصلاح الأضرار

بهم و توقیع العقوبة على منتهك لقواعد القانون الدولي، و هذا في حد ذاته أمر إیجابي 
غیر أن الأمور لیست دائما بهذا الیسر . استقرار العلاقات الدولیة أقل ما فیه یساعد على

لأنه من الناحیة الواقعیة نجد أن المسؤولیة الدولیة للدولة لا تزال تعاني من استغلال من 
طرف الدول القویة خاصة فیما یتعلق بتوقیع الجزاء، و غالبا ما تعتدي هذه الأخیرة على 

قانون الدولي متسترة بحالات الإباحة أو موانع المسؤولیة بحجة مخالفتها للالدول أخرى 
لیتنصل من مسؤولیتها عما ) كالدفاع الشرعي عن النفس و الإجراءات المضادة ( الدولیة 

و لذا نرى أنه على الدول غیر القویة أن توحد الجهود و تتمسك . تلحقه من أضرار بغیرها
قة بالمسؤولیة الدولیة للدولة حتى تسد الطریق بضرورة احترام قواعد القانون الدولي المتعل

     .    أمام انتهاك الدول الكبرى لقواعد القانون الدولي
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  المصادر : أولا
  .1907اتفاقیة لاهاي  - 1

  .1945میثاق الأمم المتحدة  – 2
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2009/2010.  
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  .1990رسالة دكتوراه  -المسؤولیة الدولیة المساس بالبیئة البحریة  –صلاح هاشم  –6

  

       

       

  

  



110 
 

  الفهرس

  .1.............................................................................مقدمة
  .4.......................................ماهیة المسؤولیة الدولیة للدولة : الفصل الأول

  .4......................................مفهوم المسؤولیة الدولیة للدولة : المبحث الأول

  .4......................................لةتعریف المسؤولیة الدولیة للدو : المطلب الأول

  .5...... ...........................تعریف الفقهي لمسؤولیة الدولیة للدولة: الفرع الأول

  .7................................تعریف القضائي لمسؤولیة الدولیة للدولة: الفرع الثاني

  .8.....................تعریف لجبة القانون الدولي لمسؤولیة الدولیة للدولة: الفرع الثالث

  .12.....................................أنواع المسؤولیة الدولیة للدولة : المطلب الثاني

  .13.....................رة للدولة المسؤولیة الدولیة المباشرة و غیر المباش: الفرع الأول

  .15.........................الدولة التعاقدیة و التقصیریة للدولة المسؤولیة: الفرع الثاني

  .17.............................اعمال الموجبة لمسؤولیة الدولیة للدولة: المطلب الثالث

  .17..............................................التشریعیةأعمال السلطة : الفرع الأول

   .19...............................................التنفیذیةالسلطة  أعمال: الفرع الثاني

  .23..............................................أعمال السلطة القضائیة: الفرع الثالث

  .26.....................................المسؤولیة الدولیة للدولةأسس : المبحث الثاني

  .27............................الأسس التقلیدیة للمسؤولیة الدولیة للدولة: المطلب الأول

   .27.........................................................نظریة الخطأ: الفرع الأول

  .30..........................................استعمالالتعسف في  نظریة: الفرع الثاني



111 
 

  .34............................الأسس الحدیثة للمسؤولیة الدولیة للدولة: المطلب الثاني

   .35......................................................نظریة المخاطر: الفرع الأول

  .40....................................فعل الدولي غیر المشروعنظریة ال: الفرع الثاني

  .51..................المسؤولیة الدولیة للدولة و الحالات المانعة لها أثار: الفصل الثاني

  .51.......................................ثار المسؤولیة الدولیة للدولةأ: المبحث الأول

  .51...................................................المطالبة الدولیة: المطلب الأول

  .52.........................)الحمایة الدبلوماسیة( شروط المطالبة الدولیة : الفرع الأول

  .64......................)الأسلوب دبلوماسي و قانوني( أسالیب المطالبة : الفرع الثاني

  .76.............................................ور التعویض و تقدیرهص: الفرع الثالث

  .86......................................................الجزاء الدولي: الطلب الثاني

  .86.................................................تعریف الجزاء الدولي: الفرع الأول

  .87.................................................أنواع الجزاء الدولي: الفرع الثاني

  .90...........................الحالات المانعة للمسؤولیة الدولیة للدولة: المبحث الثاني

   .90.......................................الأفعال المتعلقة بإرادة الدولة: المطلب الأول

  .91..............................................)الرضا ( حالة الموافقة : الأولالفرع 

  .93.......................................حالة الدفاع الشرعي عن النفس: الفرع الثاني

  .94..............................................حالة إجراءات المضادة: الفرع الثالث

  .96...................................الأفعال الخارجة عن إرادة الدولة: لثانيالمطلب ا

  .96........................................................الضرورةحالة : الفرع الأول

  .98..........................................................حالة الشدة: الفرع الثاني



112 
 

  .99....................................................حالة القوة القاهرة: ثالثالفرع ال

  .102..........................................................................خاتمة

 

 



  ملخص

المسؤولیة الدولي نظام قانوني تلتزم بموجبه الدولة باعتبارها شخص من أشخاص القانون الدولي 
أتت عمل غیر مشروع بتعویض شخص دولي آخر تضرر من هذا العمل و إصلاحه و لا تقوم 

مسؤولیة دولیة  إلىإلا إذا توفرت على عنصر الضرر و الخطأ و العلاقة السببیة، بحیث تنقسم 
تسال الدولة عن  و. مباشرة و غیر مباشرة و هناك أیضا مسؤولیة دولیة تعاقدیة و تقصیریة

بأحد قواعد القانون الدولي،  و قد  إخلالهاالتي تصدر عن سلطاتها المختلفة في حالة  الأعمال
 ولیة و من أشهرلدتطور تأسیس المسؤولیة الدولیة مع تطور المجتمع الدولي و تشابك العلاقات ا

الخطأ المرتكب من طرف  الأسس التقلیدیة للمسؤولیة الدولیة للدولة نظریة الخطأ التي تعتمد على
ضرر نتیجة لذلك، ثم تطور الأساس إلى العمل الدولي غیر المشروع المتمثل الت الدولة و حدو 

نتیجة التطورات التي  في انتهاك قاعدة من قواعد القانون الدولي و هو الأساس المرجح غیر أنه و
اتجاه الدول إلى القیام بالتجارب العلمیة المشروعة  و مجال العلميالشهدها المجتمع الدولي في 

الأضرار التي تلحقها هذه لم یعد كافیا لتغطیة  في حد ذاتها فإن أساس الفعل غیر المشروع 
ر الذي یلحق أضرار الخط النشاط أساسالنظریة المخاطر التي تبني على التجارب فأضیفت إلیها 

الحمایة  إطارالضرر في  بإصلاحیتم المطالبة الدولیة  الأحوال و في كلعنها  بالغیر و یترتب
الدبلوماسیة التي تقوم بها الدولة نیابة عن رعایاها من اجل حمایتهم، و تستعمل من أجل ذلك 

 الأمنلم تستجیب یترتب عنها جزاء دولي یتولي مجلس  إذاالوسائل الدبلوماسیة و القانونیة، و 
  .توقیعه

ذلك لا یتبع بالضرورة قیام  أن إلاالدولة ترتكب عملا غیر مشروع دولیا  أنو بالرغم من   
ما صاحب  إذالل من المسؤولیة الدولیة حتت أنانه یمكن للدولة  دولیة على عاتقها، بلالمسؤولیة ال

من الفعل الضار، و  عدم مشروعیة دولیا ظروف أو حالات تنفي ر مشروعارتكابها للفعل غی
تتمثل في أفعال قد یكون لإرادة الدولة دور فیها كما یكمن لهذه الأفعال أن تكون خارجة عن إرادة  

    .  اعلاقة لها بهالدولة و لا 

       


